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 تعريفها ووجه العلاقة بينها القواعد الأصولية
 وبين أصول الفقه

 
       لبحثملخّص ا                                  

 

بماااااااااا ول الاااااااااد ولاااااااااعي والضاااااااااق هاااااااااع و ااااااااا  وا لاااااااااعد وا ااااااااا ا   وا ااااااااا ع    اللض ااااااااااق     
عوامجتهااااااااااا  عهاااااااااااع وا الاااااااااااد اهماااااااااااا مااااااااااال وا  ااااااااااا  عوا ااااااااااااي  ااااااااااا  و ااااااااااات با  و   ااااااااااااد 

ل و اتهااااااااااااااا واتللاااااااااااااا ل    عهااااااااااااااع وام اااااااااااااا ول الهااااااااااااااد وا بااااااااااااااا   وا اااااااااااااا ا   وا مل اااااااااااااا  ماااااااااااااا
عتل ااااااااااا  ها  عم   ااااااااااا  وامااااااااااا و  م هاااااااااااا ع  ااااااااااا و ا ااااااااااا د وهتمااااااااااااد و لاااااااااااعا  ل بااضعواااااااااااا  
و لااااااااااااعا   الااااااااااااا عجااااااااااااق وا لااااااااااااع  تاا لااااااااااااا عجم ااااااااااااا ع اااااااااااا  ا ع  و اااااااااااا  مضابااااااااااااي 
ا اااااااااااااا تهد بالاااااااااااااعي والضاااااااااااااق   جاااااااااااااا  واب ااااااااااااا    لااااااااااااا  ع اتمااااااااااااا  اتتبااااااااااااا  هااااااااااااا  ل 

 واجا ب ل.

 اااااااااااااا    تااااااااااااااع و  ب  ااااااااااااااعول واضعوااااااااااااااا  و لااااااااااااااعا   عواب اااااااااااااا  م ااااااااااااااتي ماااااااااااااال و  ع     
وامت لضاااااااا  بمبا اااااااا  وا  ااااااااد عو  ااااااااا  ا اااااااا  و ماااااااااد وا ااااااااعع   اااااااا  وامجمااااااااع   اااااااا   ل اااااااا  
وا لاااااااااعد و  ااااااااا م     جام ااااااااا  باااااااااا و  واتااااااااا   ااااااااا مها وا ااااااااااا      اااااااااا ابااااااااا  واااااااااا  مل 

د و اااااااااااتا  م ااااااااااااا  2132ه  3311 مااااااااااا  عواتااااااااااا  و جااااااااااا   ت ااااااااااا  و ااااااااااا و    ااااااااااا   
   تع  و م  م م    عح   عب .



 

 

٧٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

بسم الله الرحمن الرحیم
المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الخلق محمد صلى االله علیـه 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین.

فإن عِلم أصول الفقـه هـو أحـد العلـوم الشـرعیة الضـروریة التـي لابـدّ للفقیـه، أمّا بعد:
ومعرفته؛ لكونه العمدة في الاجتهـاد، واسـتنباط الأحكـام أو الحاكم، أو المفتي من إدراكه،

الفرعیـة علــى الوجــه الصـحیح؛ إذ هــو العاصــم لـذهن الفقیــه، وغیــره عـن الخطــأ والزلــل فــي 
ــم المنطــق التــي تَعْصِــمُ مراعاتُهــا الــذِّهنَ عــن الخطــأ فــي  الاســتنباط علــى غِــرار قــوانین عل

التفكیر، والاستنتاج.
ب الدّالــــة علــــى أهمیّــــة هــــذا العلــــم _ هــــو أن دراســــةَ هــــذا العلــــم، ولعــــلّ أبــــرز الجوانــــ

والانشغالَ به، یُنیر الطریق أمام المرء بالمناهج القویمة التي سلكها الأئمة المجتهدون في 
رُه بالقیمة الرّفیعة التي تحتضنها تلك الفتـاوى، والاجتهـادات  استنباط الفروع الفقهیة، ویُبَصِّ

لیستْ عملیة سهلة لغایة ما یَتصوّرُه الـبعضُ مـن وَضْـع كتـاب االله المدوّنة، من حیث إنها
تعالى، وسُنّة رسوله (صلى االله علیه وسلم)، ثمّ النظر فیهما بأبسط ما یُتصوَّرُ؛ لاستنباط 

الأحكام من نصوصهما، واستخراج الفروع من أصولهما.
ر الشریعة من التلاعب، بالإضافة إلى أن أصول الفقه هو العلم الكفیلُ بحفظ مصاد

والعبــث فیهــا لــدى أهــل الأهــواء، والفتــاوى العمیــاء؛ لأن فیــه قواعــدَ قـــــارّةً لا یمكــن الخــروج 
عن جادّتها، ولا التفلّت منها؛ وإلاّ رَجَعَ في آخر المطاف خائباً خاسراً.

هـذا، وإن أهمیّتـه لا تقــفُ عنـد اختصـاص بالخصــوص، بـل هـو ممّــا لا غِنـى عنـه فــي 
لّ مــا هــو مكتــوبٌ، ســواء أكــان باللغــة العربیــة، أم بغیرهــا مــن اللغــات؛ لأنــه هــو المیــزان كــ

لفهم العبارة، وصحة تفسیرها، ومعرفة المراد منها.



 

 

٧٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ونظــراً لأهمیّــة هــذا العلــم، وعظمتــه اعتنــى بــه العلمــاء، وأشــبعوا جزئیّاتــه فضــلاً عــن 
، وتراثاً ضخماً في هذا المجال.كلیّاته بحثاً وتقصّیاً، ولذلك تركوا ثروة كبیرة

ومن المعلوم أنه ظهرتْ في المكتبات في هذه الفترة الأخیرة مؤلفاتٌ عدیدةٌ تحمل 
عنوان (القواعد الأصولیة) على وجه الخصوص، سواء أكانت جمعاً من المصادر 

م كانت متعلقةً الفقهیة المعتمدة ودراسةً لها، أم كانت مقارنةً بینها وبین القواعد الفقهیة، أ
بمباحثَ معینةٍ مِن مباحثِ أصولِ الفقه مِن الحكم، والأدلة، واللغة، والتعارض والترجیح، 
والاجتهاد والتقلید، عِلماً أن مصطلح القاعدة الأصولیة، أو القواعد الأصولیة ممّا یلقاه 

اء في الدّارس، والطالب في علوم كثیرة من العلوم الإسلامیة؛ إذ قد استعمله العلم
مصنّفاتهم منذ مئات السنین.

ومن هنا انبرز في الذهن والقریحـة سـؤالٌ مُلِـحٌّ وهـو أنـه: مـا الفـرق بـین أصـول الفقـه 
والقواعد الأصولیة ؟ ولماذا لم یعتنِ الأصولیون بالقواعد الأصولیة على وجـه الخصـوص 

في حین أن الفقهاء اعتنـوا تألیفاً وجمعاً، وشرحاً ودراسةً في مقابل عنایتهم بأصول الفقه،
كثیراً بالقواعد الفقهیة على وجه الخصوص في مقابل عنایتهم بالفقه ؟  فكان هـذا البحـثُ 
المتواضعُ المكوّنُ بعد هذه المقدمة من مطلبَیْن وخاتمةٍ نتیجةَ تتبّع جواب هذَیْن السؤالَیْن.

ة (القواعـــد الأصـــولیة وجـــدیر بالـــذكر أن هـــذا البحـــث مســـتلٌّ مـــن الأطروحـــة المســـما
المتعلقة بمباحث الحكم والأدلة عند الإمام النووي فـي المجمـوع) المقدّمـة إلـى كلیـة العلـوم 
الإســـلامیة ـــــــ جامعـــة بغـــداد  للطالـــب (زكریـــا عبـــد الـــرحمن حمـــد)، والتـــي أنجـــزتْ تحــــت 

إشرافي. 

وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الأولالمطلب 
تعریف القاعدة الأصولیة

من أجل الوصول إلى نتیجة مرضیّة في تعریف القاعدة الأصولیة، لا بدّ من البدء 
بتعریفها باعتبار مفرداتها التي یتكوّن منها قبل تعریفها باعتبار كونها عَلَماً ولَقباً على 

یقولون _، والتصوّر نوع معیّن من القواعد؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوّره _ كما 
هنا یكون بتعریفها، ومعرفة ماهیتها. لذلك فإن هذا المطلب یتكوّن من فرعَیْن اثنین:

الفرع الأول: تعریف القاعدة الأصولیة باعتبارها مركّباً:
لا شك أن لفظ (القاعدة الأصولیة) مركبّ من جزأین: القاعدة، والأصولیة:

مأخوذة من لفظ ( قَعَــــدَ )، وهو یفید في اللغة العربیة معاني القاعدة: هيأوّلاً:
. وأمّا في الاصطلاح فقد )١(كثیرة، ویرجع كلّها إلى معنى الأساس أو الاستقرار والثبوت

عُرّف بتعاریف عدیدة، وبتعابیر متقاربة ولعلّ من المناسب الاكتفاء بتعریف جلال الدین 
ل: (رحمه االله)؛ حیث قا)٢(المحلي

.)٤(، أي: جزئیات موضوعها)٣(" القاعدة: قضیة كلیّة یُتعرّف منها أحكام جزئیّاتها"
الأصولیة: هي اسم منسوب إلى أصول الفقه، وهو فصل؛ إذ به خرجت ثانیاً:

القواعدُ المتعلّقة بغیر علم أصول الفقه من القواعد الفقهیّة، والمنطقیّة، والنحویّة، 
رها.والهندسیّة.... وغی

والأصول جمع ( أصل )، وقد فُسّرَ بكثیر من المعاني، وأقربها هو: ما یُبنى علیه 
سواء أكان البناء حسیّاً كبناء البیت على أساسه، أو معنویّاً كبناء المسائل )٥(غیرُه

.)٦(الجزئیة على القواعد الكلیّة، والحكم على دلیله
اصطلاح العلماء، وعُرفهم في معان كثیرة، ثمّ إن كلمة (الأصل) قد استعملت في

منها: الدلیل، یقال: أصل هذه المسألة الإجماع، أي: دلیلها الإجماع، واعتبر من هذا 



 

 

٨٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الباب قولهم: أصول الفقه، أي: أدلّته. ومنها: القاعدة، یقال: الأصل أن الفاعل مرفوع، 
یقة، أي: الراجح فیه عند أي: القاعدة. ومنها: الرّاجح، یقال: الأصل في الكلام الحق

السامع هو الحقیقة، لا المجاز. ومنها: المستصحَب، یقال لمن اتّهم بجریمة: الأصل 
.)٧(براءة الذمّة، أي: المستصحَب خلوّ ذمّته عنها حتى تثَبُت إدانتُه

، وفي اصطلاح العلماء هو: العلم بالأحكام )٨(والفقه تعني في اللغة: الفهم أو العلم
.    )٩(عیّة العملیة المكتسبة من أدلّتها التفصیلیّةالشر 

الفرع الثاني: تعریف القاعدة الأصولیة باعتبارها لقباً:
من الصعب أن یجد الباحث تعریفاً للقاعدة الأصولیة على وجه الخصوص 

ه من عند القدماء؛ لِما تقدّم من أن إبراز هذا المصطلح بشكل مستقلّ عن أصول الفق
المواضیع المستجدة التي تعرّض لها جمعٌ قلیلٌ من المعاصرین.

هذا، وقد حاولَ كلٌّ منهم الوصولَ إلى تعریفٍ صحیحٍ سلیمٍ مؤدٍّ إلى المعنى 

الملاحظات على كلّ منها.ظهورها، مُسْتعرِضین _ قدر ما یمكن _ من 
: عرّفها د. الجِیلالي المریني ــــ أستاذ في جامعة سیدي محمد بن التعریف الأول

عبد االله بمدینة فاس بالمغرب ــــ بقوله: " حكمٌ كلّيٌّ تنبني علیها الفروعُ الفقهیّةُ مصوغٌ 
. )١٠(صیاغة عامّة ومجرّدة ومحكمة "
تعریف استعمالُ لفظ (الحكم) بدل لفظ (القضیّة) الشاملِ من الملاحَظ على هذا ال

لكلٍّ من الحكم، والمحكوم علیه، والمحكوم به، عِلماً إن القاعدة اسمٌ لأجزاء القضیّة 
، لا الحكم فقط.)١١(كلِّها

وهذا الاستعمال وإن كان جائزاً على سبیل التجوّز من باب تسمیة الكلّ باسم الجزء، 
لَ لفظِ القضیّة في التعریف أتمُّ وأحسنُ؛ لكونه شاملاً لكلّ الأجزاءِ التي غیر أن استعما



 

 

٨١
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یُطلَق علیها اسمُ القاعدة على وجه الحقیقة لا المجاز، وللخروج من خلاف رأي بعضِ 
.)١٢(العلماء _ وإن كان ضعیفاً _ في عدم جواز دخول المجاز في الحدود والتعاریف

)١٣(صولیّةَ بكونها مصوغةً صیاغة عامة ومجرّدةوأیضاً وصفُه القاعدةَ الأ
الأمور قیودٌ غیر مانعة عن دخول غیر القاعدة الأصولیة في ومحكمة، فإن كلَّ هذه

التعریف؛ لأن هذه القیودَ من سمات مطلق القاعدة بغضّ النظر عن كونها أصولیة، أو 
فقهیّة، أو منطقیة.

لُ: أنّ هذا التعریفَ غیر مانع؛ لدخول القواعد لذلك كان من موضعه ذلك النقدُ القائ
.)١٤(الفقهیة فیه

على أنـنا غیر مقتنعین تمـامــاً بضرورة كون القـاعدةِ الأصولیةِ محكمَة الصیـاغة، 
لَ به إلى استنباط الفقه یُعَدُّ  وموجزَهـا، بل إن كلّ جزئيّ من جزئیّاتِ أصول الفقه إذا تُوصِّ

لم تكن موجزَ العبارة، ومحكمَها. نعم إن إیجاز عبارة القاعدة قاعدة أصولیّة، ولو
الأصولیة من الأمور المستحسنة، ولهذا توجَدُ الغالبیّةُ منها قد اصطبغتْ به، ولكنّ هذا 

لا یعني توقّف القاعدةِ الأصولیة على تحقّقه، وبالتالي اعتباره قیداً احترازیّاً في تعریفها.
)١٥(ذه القیود تكون مانعة من دخول القضایا الجزئیّة في التعریفوأمّا القول بأن ه

_ فلیس بمقبول؛ لأن القضایا الجزئیة قد خرجت من التعریف بقید: (كليّ) من قوله: 
(حكم كليّ). 

: عرّفها د. محمد عثمان شبیر ــــ أستاذ في جامعة الشارقة ــــ بقوله: التعریف الثاني
الفرعیّةِ من أدلتها ل بها إلى استنباط الأحكامِ الشرعیّةِ " قضیّة كلیّة یُتوصّ 

.)١٦("التفصیلیة
یؤخَذ على هذا التعریف أنه استُعمل فیه عبارة: (استنباط الأحكام الشرعیة) مع أنه 
یمكن التعبیر عنها بعبارة أوجز، وصیغة أحكمَ، بأن یقال: استنباط الفقه؛ إذ المراد به 
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رعیة، خاصّة وإن المعهود في التعاریف أن تكون موجزةً، بعیدةً عن الأحكام الشرعیة الف
الشروح والتفاصیل.

ویُؤخذُ علیه أیضاً استعمال قید: (من أدلّتها التفصیلیة)؛ لأنه لا حاجة إلیه في 
تعریفها مع التصریح بلفظ الاستنباط؛ لِمــــا بینهما من التلازم، فإن استنباط أحكام الفقه لا 

إلاّ كذلك؛ إذ لیس هناك قواعد یتوصّل بها إلى استنباط الفقه من الأدلة الإجمالیة، یكون
، )١٧(لذلك فإن هذا القید بیان للواقع فقط، ولیس قیداً احترازیّــاً مانعاً من دخول الأغیار

فالإتیان به وإن كان جائزاً لكنّ الأولى تركه؛ لأن الأصل في القیود التي تتكوّن منها 
ف أن تكون احترازیّة.  التعاری

: عرفها د. أیمن عبد الحمید بدارین ـــ أستاذ بكلیة الشریعة وكلیة التعریف الثالث
الدراسات العلیا بجامعة الخلیل في فلسطین ـــ بقوله: " حكم كليّ محكم الصیاغة یتوسّل 

.)١٨(به إلى استناط الفقه من الأدلة، وكیفیة الاستدلال بها، وحال المستدلّ "
ممّا یلاحظ على هذا التعریف استعمال لفظ الحكم بدل القضیة، وقد سبق أن 
التعبیر بلفظ الحكم وإن كان جائزاً على سبیل التجوّز، غیر أن استعمال لفظ القضیة أتمّ 

وأشمل؛ لكونه جامعاً لجمیع الأجزاء التي یُطلق علیها مصطلح القاعدة.
ید: (محكم الصیاغة)، فإنه قید زائد في التعریف لا خیر كما یلاحظ علیه استعمال ق

فیه؛ لأن إحكام الصیاغة وإیجاز العبارة لیس من شرط صحة القاعدة، وإن كان من 
الأمور المستحسنة فیها، فإن قول الأصولیین مثلاً: (ترك الاستفصال في حكایة الحال 

لمقال)، وقولَهم: (التمسّك مع قیام الاحتمال _أي: الراجح _ ینزل منزلة العموم في ا
بالمصالح المستندة إلى كليّ الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئیات الخاصّة المعیّنة 

مع كونهما قاعدتین عظیمتین من القواعد الأصولیة، لم تصطبغا بإیجاز )١٩(جائزٌ)
العبارة، وإحكام الصیغة. ومن حُسن الحظ أن الدكتور نفسَه قد لاحَظَ ذلك، ووقفَ 
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، غیر أنه لأهمیّته عنده آثرَ جَعْلَه قیداً في التعریف !!! )٢٠(علیه
ویُلاحَظ علیه أیضاً استعمال كلّ من قیود: (من الأدلة وكیفیة الاستفادة منها وحال 
المستدل)، فإنها قیود لا حاجة إلى الإتیان بها؛ لِمـــا تقدّمَ من أن معنى: من الأدلة، أي: 

من لفظ الاستنباط على وجه اللزوم. ثمّ إنه إذا كان هناك استغناء عن التفصیلیة مستفاد 
ذكر قید: الأدلة بقید الاستنباط، فهناك استغناء عن قید: كیفیة الاستفادة وحال المستدل 
بطریق أولى؛ لأن الاستفادة من الأدلة التفصیلیة لا تكون إلاّ بعد مراعاة شروط، وقیود 

)٢١(وحال المستفید، ولهذا قال السید الشریف الجرجانيمأخوذة من كیفیة الاستفادة،
(رحمه االله): "...إن أحوال الاجتهاد والترجیح راجعة في الحقیقة إلى الأدلة 

.)٢٢(السمعیة.."
م) بقوله: ٢٠٠٩: عرّفها د. مرتضى على بن محمد الداغستاني (ت التعریف الرابع

.)٢٣(تَدخل تحتها "" هي: قضیّة كلیّة تُعَرِّف أحكامَ جزئیّات
ممّا یُؤخذ على هذا التعریف أنه أراد بالضمیر المؤنّث في قوله: تحتها _ القضیة 
الكلیّة التي هي تعبیر عن القاعدة؛ لأنه فَسّرَ قوله: جزئیات تدخل تحتها بقوله:" أي: 

، وهذا غیر صحیح؛ لأن القضیة لیس لها جزئیات )٢٤(تصلح أن تدخل تحت القاعدة"
، بل لا بدّ أن )٢٥(ل تحتها، فضلاً عن أن یكون هناك أحكام جزئیات تدخل تحتهاتدخ

یكون في عبارته تقدیرُ محذوف حتى یصحّ الأمر ویُقبَل، وذلك بأن یكون تقدیر العبارة: 
أحكام جزئیات تدخل تحت موضوعها، أي: موضوع القضیة، ولذلك فسّر العلماء قول 

اعدة: (أحكام جزئیاتها) بقولهم: أي: أحكام جزئیات جلال الدین المحلّي في تعریف الق
موضوعها كما تقدّم.
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: عرّفها د. محمد بن عبد االله الهاشمي بقوله: " قضایا كلیّة التعریف الخامس
.)٢٦(یتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعیة من الأدلة "

بدل لفظ (الفقه) مع كونه یؤخذ على هذا التعریف استعمال لفظ: (الأحكام الشرعیة)
أوجزَ وأحكمَ، وأیضاً استعمال قید: (من الأدلة) مع كونه لازمــاً لقید: (استنباط).

وقد تقدّم الكلام على كلا المأخَذیْن بما لا حاجة إلى المزید علیه.
إذا تبیّن ذلك فإنه یمكن من خلال كلّ ما تقدّم اختیار صیاغة لتعریف القواعد 

القضایا الكلیّة التي یُتوصّل بها إلى ، بأن یقال: القواعد الأصولیة هي: الأصولیة
استنباط الفقه.

المطلب الثاني
وجه العلاقة بین القواعد الأصولیة وأصول الفقه

من أوجه الاهتمام بالقواعد الأصولیة التي تناولها جمعٌ من المعاصرین بیانُ وجه 
صولیة وأصول الفقه. ثمّ إنه بقدر اطّلاعنا على المطبوعات العلاقة  بین القواعد الأ

الموجودة في المكتبات، لم یتجاوز الذین أبدوا وجهة نظرهم، وأدلوا بدلوهم فیه عدد 
. ومن هنا لا یملك البــاحث إلاّ الاقتداء بهم في محــاولــــــة إبداء )٢٧(أصابع الید الواحدة

ا الأمــر؛ لأنـــه مـــازال قید النظر والنقاش، والبحث وجهة نظره، والإدلاء بدلـوه في هذ
والتفتیش.

ثمّ إنه نتیجة استقراء تـــام للمصادر المتوافرة، وبحث وتنقیب شدید فیها توصّلنا إلى 
أن أصولَ الفقه من حیث الإطلاقُ والاستعمالُ أعمُّ من القاعدة الأصولیة، وهي أخصُّ 

ینهما هو العموم والخصوص المطلق، ومن حیث المقصدُ _ منه، ویعني هذا أن الفرق ب
أي: المقصود بالذات الذي هو الغرض الأصلي في هذا الفنّ _ هو نفسُ القواعد 

الأصولیة، ولا فرق بینهما.
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وجدیر بالذكر أن هذه النتیجةَ قد كانتْ نتیجةَ الوقوفِ على زاویتین اثنتین: 
ل تعریف العلماء لأصول الفقه؛ لأنه من خلال : هي من خلاالزاویة الأولى

التعاریف یتبیّن مدى تقارب المصطلحات، وتباعدها؛ فهو خیر سبیل للّجوء إلیه لتحریر 
هذا الأمر، والاستنتاج بنتیجة مرضیة فیه.

عرّفوا أصول الفقه بأنه: )٢٨(إذا تبیّن ذلك فإن أكثرَ الشافعیّة، وبعضَ المعاصرین
الإجمالیة، وكیفیةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفید. أدلةُ الفقه 

وقصدهم بقولهم: (أدلة الفقه الإجمالیة)، هو المسائل الكلیّة التي تتألّف من موضوع 
(مسند إلیه) من المواضیع التي تبُحَثُ وتُذكَرُ في علم أصول الفقه من الأمر، والنهي، 

جماع، والقیاس وغیر ذلك، ومن محمول والمطلق، والعام، والخاص، والمفهوم، والإ
(مسند) من المحمولات التي ترجع إلى الحیثیّة المبحوث عنها في هذا العلم من الوجوب 
للأوّل، والتحریم للثاني، وحمله على المقیّد للثالث، وقبوله التخصیص للرابع، وتقدیمه 

.)٢٩(على العام للخامس، وكونه حجة معتبرة للأخیرات
أن كلّ ذلك من القواعد المحكمة الشهیرة التي ینبني علیها أحكام الفقه ولاشكّ 

الإسلامي، ویستند إلیها الفقیه المجتهد كلّما أراد طرق باب الاجتهاد والاستنباط، ولهذا 
(رحمه االله) مرادهم في ذلك بشكل صریح بأنه القواعد )٣٠(فسّر عبد الرحمن البناني

.)٣١(الأصولیة
بـــأن المراد بقولهم: الأدلـــة )٣٢(ــا یُنقَل في بعض المصــــادر الأصولیةوأمّـــا مـ

الإجمــالیة: الكتاب والسنة والإجماع والقیاس _ فلیس المراد به المواد المعیّنة، أو الأدلة 
الجزئیّة التي یتضمّنها كلّ من هذه الأدلة الأربعة، وإنّما المراد الأحوال، والعوارض 

حوث عنها في هذا العلم التي یحملها كلٌّ من هذه الأربعة من حیث الذات الذاتیة المب
والكلّ، وهي: كون كلّ واحد منها مثبتاً للأحكام، فیقال: الكتاب مثبت للأحكام، والسنة 
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مثبتة للأحكام، والإجماع حجة معتبرة، وما ثبت بالقیاس فهو حكم ثابت، وكذلك ما 
ه أمراً، أو نهیاً، أو عاماً، أو خاصّاً وغیر یحمله كلّ منها من الأوصاف من كون

؛ لأن الجزئیة (التفصیلیة)، والإجمالیة (الكلیّة) شیئان متغایران بالاعتبار، لا )٣٣(ذلك
فإن قوله )٣٥((رحمه االله)، وغیره)٣٤(بالذات كما تفضّل به الشیخ زكریا الأنصاري

لاَةَ ﴿تعالى: جمال، وهي كونه أمراً، وجهة مثلاً له جهتان: جهة إ)٣٦﴾(أَقِیمُوا الصَّ
تفصیل، وهي كونه متعلِّقاً بأمر خاص، ألا هو إقامة الصلاة، ثمّ إن البحث في علم 

الأًصول إنّما هو باعتبار الجهة الأولى، لا الجهة الثانیة؛ إذ هي معتبرة في الفقه. 
ة السمعیة، بأنه یقول السیّد الشریف الجرجاني (رحمه االله)، وهو یُفسِّر المراد بالأدل

. )٣٧(."ط الأحكام..لا الأدلة أنفسها.هو: "..مباحثها المتعلقة باستنبا
فتبیّن من خلال ما تقدّم أنه لا فرقَ بین مَن فسّر الأدلة الإجمالیة بالمسائل الكلیّة 
المركبة من الموضوع والمحمول، وبین مَن فسّرها بالأدلة الأربعة؛ لأن النتیجة الحاصلة 

مراد التفسیرَیْن في النهایة متحدة _ التي هي التعبیر عن القاعدة الأصولیة _، وإن من 
كانت العبارات مختلفة. نعم إن تفسیرها بالأدلة الأربعة یعطي الفكرة والمفهوم بشكل 
أوسعَ وأوضحَ؛ لكونه _ أي: تفسیرها بهذا الاعتبار _ شاملاً لإثباتِ حجیّةِ ذواتِ تلك 

إثباتِها مطلق الأحكام، فضلاً عن إثبات حجیّة الأوصاف اللاحقة بجزئیّات الأدلة كَكُلّ، و 
تلك الأدلة _ خاصّة القرآن والسنّة _ من كون الأمر الذي هو وصف موجود في 

وهكذا، والتي هي تعبیر عن كیفیة ة للوجوب، والنهي كذلك للتحریم..جزئیّات تلك الأدل
الاً من غیر نظر إلى التفاصیل، والجزئیّات الّلهُمّ الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجم

إلاّ على سبیل التمثیل.
غیر أنه لمّا كانت تلك الأدلة الأربعة _من حیث حجیّتها وإثباتها الأحكام _ في 

لم تخرج عن الإطار الذي حدَّده مصطلح -النهایة أصبحت قاعدة كباقي القواعد الأخرى
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ا، وكلّ ما في الأمر أنه من الممكن تسمیتها _ أي: الأدلة القاعدة التي الكلام بصدده
الأربعة_ من هذه الحیثیّة بقواعد كبرى، وعظیمة.

وممّا یؤكد ما تقدّم من حمل قولهم في تعریف أصول الفقه: الأدلة الإجمالیة على 
كتابه أن ابن السبكي (رحمه االله) قد طلب من االله تعالى في مقدّمة–القواعد الأصولیة 

جمع الجوامع أن یُبعد عنه الموانع؛ لإكمال كتابه، ثمّ وَصَفَ كتابه بقوله: " الآتي من فنّ 
، الذي فیه بشكل واضح وصریح أن أصول الفقه كلّه )٣٨(الأصول بالقواعد القواطع "

، )٣٩(قواعد؛ لأن لفظ (مــِـنْ) الداخلة على قوله: (فنّ الأصول) بیانیّة ولیستْ تبعیضیّة
، دلّ على )٤٠(لمّا جاء بعد ذلك وعرّف أصول الفقه بقوله: " دلائل الفقه الإجمالیة "ثمّ 

أن المراد منها القواعد الأصولیة؛ وإلاّ لوقع في كلامه من الفساد ما لا یخفى.
وأمّا قولهم في تعریف الأصول: (وكیفیة الاستفادة)، فمرادهم منها كیفیة استفادة 

حات) عندما تتعارض ظاهراً، وفي نظر الحكم الشرعي من الأدل ة التفصیلیة (المُرجِّ
، فإن المجتهد لا یمكنه الاستدلال )٤١(المجتهد، وقصدهم بذلك هو شرائط الاستدلال

بكلّ ما یَجِدُه في ذاكِرَتِه، ویستحضره من الأدلة، بل هناك شروط لا بدّ من التحلّي بها، 
مثل: تقدیم النصّ على الظاهر، والمتواتر على وطرقٌ لا بدّ من معرفتها، والسیر وِفقَها،

الآحاد، وروایة صاحب القصّة على روایة غیر صاحبها...وغیر ذلك ممّا یُذكَر في باب 
التعارض والتراجیح. وما كلّ ذلك إلاّ قواعد لا بدّ من مراعاتها عند الاستدلال. 

نّى له الاستفادة من الأدلة، وكذلك قولهم: (وحال المستفید) الذي هو المجتهد، فإنه أ
؟ وما هي إلاّ )٤٢(والوصول إلى حكم شرعي عملي إذا لم یقم به شروط الاجتهاد

القواعد المتعلّقة بمباحثه.
ولهذا قــال السیّد الشریف الجرجــاني (رحمه االله): "..الاجتهــادُ نفسُه لیس جزءاً من 

، وجاء في حاشیة حسن )٤٣(لترجیحُ..."القواعد المتعلّقة به....وكذا االعلم...بل
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(رحمه االله): "...أنّ المرجحاتِ وصفاتِ المجتهدِ المجعولَیْن من أصول )٤٤(العطار
الفقه القواعدُ الباحثةُ عن أحوالها لا أنفسها، كما أنّ المرادَ بدلائل الفقه الإجمالیة القواعدُ 

(رحمه االله): "...أن )٤٦(عمیرة، وقال الشهاب )٤٥(الباحثةُ عن أحوالِها لا أنفسها..."
أصول الفقه هو إمّا القواعد، وإمّا معرفتها، لكن بعض تلك القواعد باحث عن أحوال تلك 
حات، وبعضها مُبیّن لصفات المجتهد، لا  الأدلة التفصیلیة، وبعضها باحث ومبیّن للمُرجِّ

رحمن ، وعلّق علیه عبدال)٤٧(أن المرجّحات وصفات المجتهد من مسمّى الأصول"
.)٤٩((رحمه االله) بقوله:" وهو كلامٌ حقٌّ لا شبهة فیه")٤٨(الشربیني

وأمّا غیر تلك القواعد مما یُذكَر في مباحث التعارض والتراجیح، ومباحث الاجتهاد 
من تعاریف بعض المصطلحات، وذكر الخلافات في بعض الأمور، ودرجات 

هدین أم لا ؟ ومباحث التقلید عند المجتهدین، ومبحث هل یجوز خلوّ العصر من المجت
فلیس من أصول الفقه، وإنّما یُذكر فیه كمقدّمات، ومُتمِّمات - ، وغیر ذلك)٥٠(الأكثریة

لتلك القواعد الأصولیة الموجودة في مباحثهما. 
فتبیّن من كلّ ما تقدّم أن المراد بالتعریف السابق لأصول الفقه هو: القواعد التي 

جتهد؛ لاستنباط الأحكام الشرعیة العملیة من الأدلة التفصیلیّة، وهذه یحتاج إلیها الم
القواعد متعلقة بمباحث الأدلة، والتعارض والترجیح، والاجتهاد.

(رحمه االله): "...نظروا _أي: العلماء _ في تفاصیل...الأدلةِ )٥١(یقول التفتازاني
تابِ والسنةِ والإجماعِ والقیاسِ، والأحكامَ والأحكامِ وعمومِها فوجدوا الأدلةَ راجعةً إلى الك

راجعةً إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وتأمّلوا في كیفیة الاستدلال بتلك 
الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً من غیر نظر إلى تفاصیلهما إلا على طریق المثال، 

الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً قضایا كلیّةٌ متعلقةٌ بكیفیة الاستدلال بتلكفحصل لهم 
لیُتوصّل بكلٍّ من تلك القضایا إلى استنباط كثیرٍ من تلك الأحكام وبیانِ طرقِه وشرائطِه
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وسَمُّوا العلمَ بها أصول الفقه، الجزئیّة عن أدلّتها التفصیلیة، فضبطوها ودوّنوها....
.)٥٢("فصارت عبارة عن العلم بالقواعد التي یتوصّل بها إلى الفقه

ومن الجدیر بالتنبیه أنه یتبیّن من خلال ما تقدّم أیضاً أنه لا تنافي بین التعریف 
المارّ الذي تبنّاه أكثر الشافعیة، وغیرهم لأصول الفقه، وبین ما تبنّاه الحنفیة، والمالكیة، 

اط والحنابلة، وبعض المعاصرین في أنه هو: "العلم بالقواعد التي یتوصّل بها إلى استنب
؛ وذلك لأن مقصد الجمیع هو )٥٣(الأحكام الشرعیّة الفرعیة من أدلّتها التفصیلیة"

التعبیر عن هذه القضیة الكلیّة التي تقع كُبْرى في الدلیل (أي: القیاس المنطقي) الذي 
یتوصّل بصحیح النظر فیه إلى استنتاج حكم شرعي عملي بعد انضمام صغرى سهلة 

، وتتحوّل الكبرى (الدلیل )٥٤(قیاسٌ من الشكل الأولالحصول إلیها، وعندئذ یحصل 
الإجمالي أو القاعدة) من مرحلة الإنتاج بالقوّة إلى الإنتاج بالفعل، فیقال مثلاً: قولُه 

لاَةَ ﴿تعالى: أمرٌ، والأمرُ المجرّد عن القرینة للوجوب، فقوله تعالى:)٥٥﴾(أَقِیمُوا الصَّ
للوجوب.المجرد عن القرینة أَقِیمُوا الصلاة ﴾﴿

فالكبرى التي هي: الأمر المجرّد عن القرینة للوجوب، هي المسمّى بالدلیل 
الإجمالي، والتي هي في الوقت نفسه قاعدة أصولیّة أیضاً.

(رحمـه االله) الذي هو ممّن عرّف أصول الفقه بكونه: العلم )٥٦(یقول صدر الشریعة
بالقواعد..إلخ: "وعلم 
لقواعد التي یتوصّل بها إلیه على وجه التحقیق، أي: العلم بالقضایا أصول الفقه العلم با

الكلیة التي یُتوصّلُ بها إلى الفقه توصّلاً قریباً...ونعني بالقضایا الكلیة المذكورة ما یكون 
إحدى مُقدِّمتَي الدلیل على مسائل الفقه، أي: إذا استدلَلْتَ على حكم مسائل الفقه بالشكل 

. )٥٧(لشكل الأول هي تلك القضایا الكلیة....."الأوّل، فكبرى ا
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ویقول البناني (رحمه االله) الذي هو من الذین عرّفوا الأصول بكونه: أدلة الفقه 
الإجمالیة..إلخ: "...أن الدلیل التفصیلي إنّما یُستدلّ به على الحكم الذي أفاده بواسطة 

لدلیل التفصیلي مقدمة صغرى، ثمّ تركّبه مع الدلیل الإجمالي الذي هو كليّ له بجعل ا
یُؤتى بالدلیل الإجمالي ویُجعَل كبرى لهذه المقدّمة، فینتظم من ذلك قیاسٌ من الشكل 

. )٥٨(الأول منتجٌ للحكم التفصیلي..."
هذا، وإن البدء بكون أصول الفقه العلم بالقواعد كما هو في التعریف الثاني، والبدء 

لا یقدح في -ون قید العِلم أوالمعرفة كما هو التعریف الأولبكونه الأدلة الإجمالیة بد
النتیجة الحاصلة من عدم التفاوت بین التعریفَیْن بشيء؛ لأن ذلك یرجع إلى مسألة 
أخرى، وهي أن أسماء العلوم حقیقةً تُطلق تارة على معلومات العلوم من القواعد 

علومات، وإدراكها، والتصدیق بها، والمسائل وتصوّرها، وتارة تُطلق على العلم بتلك الم
، ثمّ إنّ مَن قَوِيَ عنده الإطلاقُ الأوّلُ بدأ في )٥٩(وتارة تُطلق على غیر هاتیَْن التاّرتیَْن

تعریفه بالمعلومات ذاتها، ومَن لا، بدأ فیه بالعِلم أو المعرفة بتلك المعلومات. 
التعریف الأول مَن عرّف علاوة على ما تقدّم فإن هناك مِن العلماء مِن أصحاب

، وعندئذ یتساوى التعریفان في )٦٠(أصول الفقه بكونه: معرفة أدلة الفقه الإجمالیة...
هذه المسألة الأخیرة أیضاً.

نعم یمكن أن یُلاحِظ المرءُ فرقاً دقیقاً بین التعریفَیْن، من حیث إن التعریف الأول 
قیقته، بخلاف التعریف الثاني؛ إذ هو تعریفٌ حدّ؛ لكون أجزائه من ذاتیّات المُعرَّف وح

بالثمرة والغایة، التي هي التوصّل إلى استنباط الفقه، والتعریف بالثمرة والغایة خارج عن 
. غیر أن هذا الفرق )٦١(ماهیة المعرّف وحقیقته، والتعریف بالخارج یكون رَسْماً لا حَدّاً 

لتعریف _ الذي هو المستعمل هنا _ لا یضرّ ما تقدّم من النتیجة بشيء؛ لأن مصطلح ا
أعمّ من الحدّ؛ لكونه یصدُق على الرسْم ایضاً، یقول حسن العطار (رحمه االله): 
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.   )٦٢("..التعریف أعمّ من الحدّ، فهو یصدق بالرسم أیضاً "
ثمّ إنه إذا تبیّن ذلك من عدم الفرق بین التعریفَیْن، وأنّهما مُصاغان لتحقیق غایة 

یبقى هناك إشكالٌ في ذلك، وهو أنه جَمَعَ بعضُ المعاصرین في تعریفهم –واحدة 
لأصول الفقه بین: الأدلة الإجمالیة والقواعد، وهذا ما یجعل أن بینهما تبایناً؛ نظراً إلى 
نة للتعاریف أن تكون احترازیةً، حتى یُصبح التعریفُ في  أن الأصل في القیود المُكَوِّ

من هؤلاء فضیلة الدكتور عبد الكریم زیدان ــــ المتوفّى سنة النهایة جامعاً مانعاً.
م) ـــــ ؛ حیث قال في تعریفه: " فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالیة التي یُتوصّل ٢٠١٤(

.)٦٣(بها إلى استنباط الفقه "
یمكن أن یجاب عن ذلك الإشكال بأنه: إمّا أنه لم یُرِدْ تعریف أصول الفقه بالشكل 
الحقیقي الذي لا بدّ منه، وإنّما أراد إعطاء صورة عامة لِمـــا یتناوله علم أصول الفقه، 
ومما یدلّ على ذلك أنه قد فسّر قوله: الأدلة الإجمالیة بأمور منها ما لا یُعَدُّ من مسائل 
أصول الفقه ومقاصده، وإنّما یُعَدُّ من المُتَمِّمات واللواحق فیه، مثل: تعریف الإجماع،

، والمتمّمات _ كما سیأتي _ خارجة عن المعنى المقصود بالذات في )٦٤(وأنواع القیاس
علم الأصول.

وعلیه فإنه یمكن القول بأن تعریفه هذا لفظيّ، لا عِلميّ؛ لأن في ذكر الأدلة 
ي تكراراً لا داعي له، وعن هذا المعنى عَبَّرَ العلاّمة التفتازان–الإجمالیة، والقواعد معاً 

.)٦٥((رحمه االله) بقوله: " ولفظ القواعد مُشعِرٌ بقید الإجمال "
وإمّا أنه وجهة نظر له ــــ رحمه االله ــــ في تعریف أصول الفقه، خالفَ فیه غیرَه من 
الأصولیین قدیماً وحدیثاً. وممّا یُؤكّد ذلك أنّني رجعتُ إلى جُلّ المصادر الأصولیة التي 

، فلم أجد ما )٦٦(ریف أصول الفقه، وأشار إلیها في الهامشاعتمد هو علیها في تع
أكسرُ به شدّة عطشي لتعضید، وتأكید ما تفضّل به.
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التي دفعتني إلى النتیجة السابقة: فهي أنه بعد استقراءٍ كافٍ الزاویة الثانیةأمّا 
مّى بعلم للمصادر الأصولیة بشكل متأنٍّ لاحظتُ أن هناك مسمّیاتٍ عدیدةً داخل ما یُس

أصول الفقه، یُطلَقُ على كلّ هذه المسمّیات اسم أصول الفقه، رغم كونها _ أي: 
المسمّیات _ متفاوتة في الدرجة والاعتبار.

وهذه المسمّیـات هي: المقدّمات، والمبادىء، والمسائل، والمتمِّمات لتلك 
ا بشكل موجز، ثمّ أختم . وسـأبیّن _ بعون االله تعالى _ المراد بكلٍّ منه)٦٧(المسـائل

القول بمقارنة بینها؛ لمعرفة مدى الضرورة القائمة بكلّ منها لقیام المسمّى الحقیقي 
لأصول الفقه، وإدراك مدى صلته به. 

: هي جمع المقدّمة، یجوز فیها لغتان: كسرُ الدال _ وهو الأشهر _ أوّلاً: المقدّمات
اللازم بمعنى المتقدمة، ومنه قولهم: مقدِّمة على أنها اسم فاعل، مأخوذة من (قدّمَ)

الجیش، أي: الجماعة المتقدّمة منه، وفتحُ الدال على أنها اسم مفعول، مأخوذة من (قدّمَ) 
، وهو _أي: الرَّحل _ كلّ ما یعدّه )٦٨(المتعدي، ومنه قولهم: مقدَّمة الرَّحل في لغةٍ 
.)٦٩(المرء للسفر من وعاء للأمتعة، ومَركَب للركوب

ویقصد بها في علم أصول الفقه: ما یتوقّف على معرفته الشروع في مسائله _أي: 
.)٧٠(علم أصول الفقه _ من حدّه، وموضوعه، وغایته

ثمّ إن المراد بهذا التوقّف هو تصوّر مسائل العلم بوجه مّا، والتصدیق بفائدة مّا؛ 
(رحمه االله)، لا بمعنى امتناع تحصیلها )٧١(لیزداد جِدُّ طالبها، كما تفضّل به التفتازاني

_ أي: المسائل _ بدونه، ولا بمعنى كون الطالب خبیراً بصیراً بمسائله نتیجة تعلّمه 
ومعرفته؛ لأنه من الممكن لطالب العلم الحصولُ على كثیر من مسائل العلوم مع ذهوله 

.)٧٢(عن معرفة حدّها، وموضوعها، وغایتها
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سبیل للنتیجة الحاصلة في النهایة _كما سیأتي _ من عدم دخول وهذا ما یُمهِّدُ ال
المقدّمات في المسائل الأصولیة، ومقاصدها.

: هي ما یتوقّف علیه المقصود بالذات في العلوم، ویُقصَد بها تلك ثانیاً: المبادىء
یها، التصوّرات، والتصدیقات المسلّمة في علم الأصول من غیر برهان؛ لكونه محتاجاً إل

، ویعبَّر عن هذه المبادىء أیضاً بالمصادر المستمدّ منها.)٧٣(لابتناء مسائله علیها
وهذه المبادىء هي: أصول الدین (العقیدة)، وأسالیب اللغة العربیة، والأحكام 

.)٧٤(الشرعیة
ووجه الحاجة إلى أصول الدین هو من جهة تكفّل هذا العلم بصحةِ الوحي المنزّل 

د الشارع العدل الحكیم، وصدقِ الرّسولِ (صلى االله علیه وسلم) النّاطقِ بالأدلة من عن
المعتمد علیها؛ لاستنباط الأحكام الشرعیة منها.

وأمّا أسالیب اللغة العربیة فلأنه بواسطة تلك الأسالیب یُعرَفُ وجهُ دلالاتِ الألفاظ 
الواردة ضمنَ النصوص الشرعیة.

الشرعیة فوجه الحاجة إلیها هو تصوّرها من حیث الجملة؛ لمعرفة وأمّا الأحكام
(رحمه االله)، )٧٥(كیفیة إفادة علم الأصول لها، كما تفضّل به شهاب الدین القرافي

وغیره؛ لأن القول بكون علم الأصول متوقّفاً على الأحكام الشرعیة من جهة كونها 
ول بأنه استُمِدَّ منها _ مُلزمٌ للدور؛ حاصلة للأفعال _ كما هو الظاهر المتبادر من الق

لأن الأحكام الشرعیة متوقّفة أیضاً على أصول الفقه، والدور _ بلا شك _ باطل، 
.)٧٦(ومردود

ثمّ إنه لتوضیح أكثر من كیفیة احتیاج أصول الفقه لابتناء مسائله على هذه 
رد عن القرینة للوجوب، مِن الممكن القول: بأن قولَ الأصولیین: الأمر المجّ المبادئ

قاعدتان مشهورتان من قواعد، ومسائل هذا العلم –والنهي المجرّد عن القرینة للتحریم 



 

 

٩٤
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المبادئالجلیل، استُمِدتا من مبدَئَیْن من هذه 
الفعل على سبیل : أن الأمرَ الواردَ في القاعدة الأولى یفید طلبَ أحدهماأمرین اثنین: 

الحتم والإلزام، والنهيَ الواردَ في الثانیة یفید تركَ طلبِ الفعل على سبیل الحتم والإلزام، 
، فكان مأخوذاً من مبدأ أسالیب اللغة. و : أن كونَ ثانیهماولا شك أن هذا شأنٌ لغويٌّ

بَ آجلاً، وذمَّ طلبِ الفعل على سبیل الحتم یَتَطلّبُ مدحَ فاعلِه عاجلاً، واستحقاقَه الثوا
تاركِه عاجلاً، واستحقاقَه العقابَ آجلاً، وكونَ طلبِ الترك على سبیل الحتم یقتضي ذمَّ 
فاعلِه عاجلاً، واستحقاقَه العقابَ آجلاً، ومدحَ تاركِه عاجلاً، واستحقاقَه الثوابَ آجلاً. 

تعالى الذي یُرجى وهذا شأنٌ متعلّقٌ بوجوب اعتقاد أن الآمر، والناهي في الشرائع هو االله 
.)٧٧(ثوابُه، ویُخشى عقابُه، ولا شك أن هذا مأخوذ من مبدأ أصول الدین

على معرفة الحدّ، )٧٨(في بعض المصادر الأصولیةالمبادئهذا، وقد أُطلقتِ 
والغایة من علم الأصول أیضاً، غیر أن إطلاقَها على المصادر المستمدّ منها السابقة 

_ كما تقدّم _ هي ما یتوقّف علیه المقصود بالذات، المبادئن هو الأفضل والأولى؛ لأ
وما یتوقّف علیه المقصود بالذات في علم الأصول هو تلك المصادر، لا معرفة الحد 
والغایة. بالإضافة إلى أن اقتصارها علیها یكون أكثرَ بیاناً، وأحسنَ ضبطاً، وأدقَ فهماً، 

وأقلَّ التباّساً.   
: هي جمع المسألة، ویُقصَد بها تلك القضایا الكلیة المشتملة على مسائلثالثاً: ال

، ویعبَّر بها عن المعنى المقصود بالذات في أصول الفقه، یقول )٧٩(موضوع ومحمول
. فكانت بمعنى القاعدة نفسها.)٨٠(التفتازاني (رحمه االله): "فمقاصدُ الفنّ مسائلُه"

ان بتعریف أصول الفقه هو ضبط تلك المسائل وممّا یؤكّد ذلك أن الدافع للإتی
الكثیرة التي تجمعها في التعریف جهة الوحدة من موضوع أو غایة، والتي تندرج تحت 
فنّ الأصول؛ لیأمن الطالبُ من فوات المقصود بالذات _ الذي هو المبتغى _، 



 

 

٩٥
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، ثمّ إنه قد )٨١(والاشتغال بغیره ممّا لا یُقصَد في علم الأصول، كما صرّح بذلك العلماء
تقدّم أن المراد من تعریف الأصول تلك القضایا الكلیّة التي تقعُ كبریات في الدلیل بعد 
أن تُضمَّ إلیها صغریاتٌ سهلة الحصول، وكانت تعبیراً عن القواعد الأصولیة، فدلّ ذلك 

على أنهما بمعنى واحد.
، والمبادئموضوع، ثمّ إن في تقسیم العلماءِ العلومَ إلى ثلاثة أجزاء: ال

دلالةً واضحةً على أن المراد بالمسائل هي المعاني المقصودة بالذات –)٨٢(والمسائل
التي هي القواعد، سواء أكانت قواعد النحو، أو المنطق، أو أصول الفقه.

بالإضــافة إلى أنـه قد صرّح بعض العلمــــاء _ كحسن العطــار _ إلى أنــه یجب في 
، وما ذلك إلاّ لكونها في معنى القاعدة.)٨٣(تكون كلیّةالمسألة أن

فتبیّن ممّا تقدّم أن المراد بالمسائل الأصولیة هو القواعد الأصولیة، ولهذا بیّن سیف 
وأمّا مسائله الدّین الآمدي، ومِن بَعْده القرافي (رحمهما االله) المراد بالمسائل بقولهما:"

، وبیّن المراد منها )٨٤(الأدلة المبحوث عنها فیه"_أي: أصول الفقه _ فهي أحوال 
ومسائله _ أي: العلم _ ما یُطلب نسبة أیضاً الشیخ زكریا الأنصاري (رحمه االله) بقوله:"

محموله إلى موضوعه في ذلك العلم، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب، والنهي 
االله) بشكل صریح بكونها ، وفسّرها _أي: المسائل _ العلامة البناني (رحمه )٨٥(للتحریم"

(رحمه االله)، فإنه بعدما مدحَ علم الأصول، )٨٧(، وكذلك الشوكاني)٨٦(القواعد الكلیة
ورفعَ من شأنه، من حیث إنه یُذعِن له المنازعون، وإن كانوا من المنتهین _ علّلَ ذلك 

، )٨٨("بقوله: " لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسّسة على الحقّ الحقیق بالقبول
وحدّد العلامة حسن العطار (رحمه االله) مسمّى الأصول بها في قوله:"...أن المسمّى 

).٨٩(بأصول الفقه إمّـــا المسائل، أو التصدیق بها.."
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وأمّا ما یُقال من الفرق بین المسألة والقاعدة: من أن المسألة هي ما تُصاغ على 
الفور أو التراخي ؟ نظراً لكونها _أي: شكل سؤال، أي: فیقال مثلاً: هل الأمر یفید

، ثمّ بعد ذلك إذا تبنّاها واحدٌ، واستند إلیها لاستنباط )٩٠(المسألة _ هي ما یُسأَلُ عنه
الفقه، بحیث قال: لأن الأمر یفید الفور، أو لأن الأمر یفید التراخي، فآنذاك تُصبح 

هذا الفرق لیس دقیقاً، ولا إطّرادیاً؛ فلا یُعكِّرُ ما تقرّر من عدم الفرق بینهما؛ لأن–قاعدة 
لأنه قد تُطلق المسألة على ما صِیغَ بشكل طبیعي غیر استفهامي أیضـــاً، فیقـــال مثلاً: 
مسألــــةٌ: أقلُ الجمع ثلاثـة، ومسألةٌ: دخولُ الآمر في الأمر وغیر ذلك، ومَن یُطالع كتاب 

) یتّضح له ذلك بشكل جلي.(رحمه االله)٩١(قواطع الأدلة لأبي مظفر السمعاني
بالإضافة إلى أنّه لم یَشترط أحدٌ من العلماء _على قدر اطّلاعنا _ في القاعدة 
الأصولیة أن تكون مصاغةً بشكل طبیعي غیر استفهامي، أو أن تكون متفقاً علیها، 
على أنّ ما یُصاغ على شكل سؤال قد یتضمّن قاعدتین، فمثلاً عندما یقال: هل القضاء
یجب بالأمر الأول أم بأمر جدید؟ قد تضمّنت هذه المسألة قاعدتین في آن واحد، 
الأولى: القضاء یجب بالأمر الأول، والثانیة: القضاء یجب بأمر جدید، وقد أخذ بكلّ 

منهما جمعٌ من العلماء، ورجع إلیه في عدد من الفروع الفقهیة.
فظان في النهایة یكونان عنواناً للأصل لذلك لا قیمة لهذا الفرق بینهما مادام الل

–الذي یتبنّاه المجتهد، ویحتاج إلیه في استنباط الأحكام الشرعیة من الأدلة التفصیلیّة 
اللهمّ كقیمة الفرق الصادر مِن الذي آخذٌ بوسَط عصا بیده قائلاً: هذا _ مشیراً إلى 

لتمسّك، وهذا عجزه الذي موضع الید _ رأس العصا؛ لأنه معوجٌ، فكان ألیقَ بالقبض وا
یُضرَب به على وجه الأرض؛ لأنه مستقیم، فكان أوفقَ بالضرب !!! عِلماً أن العصا في 

النهایة یكون اسماً لِما یستعین به الإنسان في مآربه المعیشیّة.  
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هذا، ولا یمكن إنكار أن المسألة قد تُطلَق أحیاناً في مصادر العلوم المختلفة على 
لقضیة سواء أكانت كلیّة أو لا، فیقال مثلاً: مسألة جزئیّة، أو المسائل الجزئیة، مطلق ا

غیر أن هذا ممّا لا كلام علیه، وإنّما الكلام في المسائل التي تناولها الأصولیّون، وأطلقوا 
علیها: المسائل الأصولیة، والتي انبثقتْ _ على ما یبدو _ من تقسیم العلماء للعلوم _ 

، والمسائل. وممّا یؤكّد ذلك أن المسائل والمبادئ_ إلى ثلاثة أجزاء: الموضوع، كما تقدّم 
الجزئیّة ممّا لا یتطرّق إلیها الأصولیّون إلاّ على سبیل التوضیح والتمثیل؛ لكونها غیر 

داخلة في المسمّى الحقیقيّ لأصول الفقه.
قات التي تُكمِّل معنى القاعدة : یُقصَد بها تلك التصوّرات والتصدیرابعاً: المُتمِّمات

یه من تعریفِ مفردات القاعدة ضِمنَ مباحث مستقلّة، وذِكرِ الخلافات  الأصولیة، وتقُوِّ
التي قد تَحْدثُ في بعض الأمور نتیجةَ تباین وجهات النظر، وبیانِ الأقسام، والاعتباراتِ 

. )٩٢(هاالمتفاوتة التي منها نَشأتِ الأقسامُ وغیرِ ذلك ممّا یتعلّق ب
ثمّ إنه بعد كلّ ما تقدّم من شرح موجز لكلّ هذه المسمیّات فإن ما یُطلق علیه 

إنّما هو مسمّى –أصول الفقه على وجه الحقیقة والأصالة من بین هذه المسمیّات 
المسائل؛ لأن المراد بها _كما تقدم_ القواعد الأصولیة، وقد تقدّم في الزاویة الأولى أن 

عریفي أصول الفقه السابقین هو: تلك القواعد _ أو العلم بها _ المتعلّقة المراد من ت
بمباحث الأدلة، والتعارض والتراجیح، والاجتهاد. والتعریف إنّما یكون تعبیراً عن المسمّى 

الذي یُحدّده المُعرَّفُ ویرسُمه، والموضوعِ الذي یحتضنه ویتضّمنه.
.نظروا _أي: العلماء _ في تفاصیل...الأدلةِ یقول التفتازاني (رحمه االله): "..

والأحكامِ وعمومِها فوجدوا الأدلةَ راجعةً إلى الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، والأحكامَ 
راجعةً إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وتأمّلوا في كیفیة الاستدلال بتلك 

إلى تفاصیلهما إلا على طریق المثال، الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً من غیر نظر 
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بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً قضایا كلیّةٌ متعلقةٌ بكیفیة الاستدلالفحصل لهم 
وبیان طرقه وشرائطه لیتوصّل بكلّ من تلك القضایا إلى استنباط كثیر من تلك الأحكام 

ها من اللواحق والمتمِّمات وأضافوا إلیالجزئیّة عن أدلّتها التفصیلیة، فضبطوها ودوّنوها 
.)٩٣(..."وسَمُّوا العلمَ بها أصولَ الفقهما یلیق بها، وبیان الاختلافات

فحصر (رحمه االله) إطلاق اسم أصول الفقه على القضایا الكلیّة فقط، التي هي 
المسائل والقواعد الأصولیة _ كما تقدم _؛ لأنه قال: " وسمّوا العلم بها _ أي: بتلك 

ایا الكلیّة _ أصول الفقه"، رغم أنه قد ذَكرَ بعد ذلك في مقابلها اللواحق والمتمّمات القض
أیضاً. 

إذا كان حقیقةَ كلّ عِلم مسائلُه(رحمه االله): "...أن )٩٤(ویقول ابن أمیر الحاج
إذا كان موضوعاً بإزاء العلم التصدیق بمسائلهموضوعاً بإزاء المعلومات أو 

.)٩٥(بالمعلومات"
وأمّا غیر مسمّى المسائل من المسمیّات الأخرى فلا دخل لها في علم أصول الفقه 

حقیقة.
أمّا المقدّمات فلأنّ الهدف من وضعها هو تحدید، وضبط تلك المسائل الكثیرة التي 
یتناولها أصول الفقه، والتي هي المعاني المقصودة بالذات فیه، والمقدّمات غیر داخلة 

(رحمـــه االله):" والعلم )٩٦(قصود بالذات، ولهذا قـــال جمـــال الدین الأسنويفي الم
وقال البناني (رحمه االله) _ وهو )،٩٧(بالموضوع لیس داخـــلاً في حقیقــــة ذلك العلم"

یناقش الاعتراض الوارد على ابن السبكي (رحمه االله) في جعله المقدّمات داخلة في 
، )٩٨(حصر _ أي: جمع الجوامع _ في مقدمات وسبعة كتب.."الكتاب؛ لأنه قال: " وین

علماً أنها خارجة عن مقصود الكتاب _: "...ولا یلزم خروج المقدّمات _ أي: من الكتاب 
_ وإنما یلزم خروجها لو أرید بالمقصود المقصود من العلم، ولیس كذلك، بل المراد 
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على أن المقدّمات غیر داخلة . ففي كلامه هذا دلالة واضحة )٩٩(المقصود من الكتاب"
في مقاصد علم أصول الفقه ومسائله، بل هي خارجة عنها. 
هـ) قد صرّح بأن عدد ٦٧٦ومن اللائق بالمقام استطراداً أن الإمام النووي (ت 

التكبیرات التي تفُتَحُ بها خُطبتا العید لیستْ داخلة في نفس الخطبة، بل هي مقدّمة لها، 
.لأن خُطبة، وإنما هي مقدّمة لها.إذ قال: "واعلم أن هذه التكبیرات لیستْ من نفس ال

مّ افتتاح الشيء قد یكون ببعض مقدّماته التي لیستْ من نفسه. فاحفظ هذا فإنه مه
.)١٠٠(خفيّ"

فلأن المراد من أصول الفقه _ كما تقدّم _ هو: تلك القواعد التي المبادئوأمّا 
یُتوصّل بها إلى استنباط الفقه من الأدلّة التفصیلیة، وهذا التوصّل لا بدّ منه أن یكون 

ـا) من قریباً مباشراً، لا بعیداً بالواسطة؛ لأن حرف الباء الداخلة على الهاء في (بـــهــ
الأصولیة إنّما یُتوصّل والمبادئالتعریف للسببیّة الظاهرة في السبب القریب لا البعید، 

بها إلى الفقه توصّلاً بعیداً بالواسطة، لا قریباً مباشراً، فإن القواعد العربیة مثلاً لا یمكن 
لوضعیة، وعندها التوصّل بها إلى الفقه إلاّ بعد معرفة كیفیّة دلالة الألفاظ على مدلولاتها ا

یَقدِرُ المجتهدُ استفراغ وسعه لاستنباط الأحكام الشرعیة من الكتاب والسنّة ، وكذلك 
قواعد أصول الدین فإنه لا بدّ من تحقیق ثبوت الكتاب والسنة، ووجوب صدقهما قبل 

. )١٠١(اللجوء إلیها في التوصّل بها إلى الفقه
أصول الفقه المتأخرون تكملةً لمعنى القاعدة، وأمّا المُتمِّمات فقد أضافها إلى علم 

وإتماماً لها، وإلاّ فلم تكن موجودة مع نشأة القواعد، فكانت خارجة عن المقصود بالذات 
في العلم، كما یتضح ذلك جلیّاً في العبارة السابقة للعلامة التفتازاني (رحمه االله). ولعلّ 

تحسنات الأواخر " في ضمن الأسباب التي مراد الإمام القرافي (رحمه االله) بقوله: " ومس
دفعَتْه إلى اختیار كتاب المحصول من بین الكتب الأصولیة بالشرح والبیان؛ لأنه قال: 



 

 

١٠٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

"...ورأیتُ كتابَ المحصول...جَمَعَ قواعدَ الأوائل، ومستحسناتِ الأواخر بأحسن العبارات 
(رحمه االله): "وما هو هو تلك المتمّمات. وقال الشربیني –)١٠٢(وألطف الإشارات.."

من متمِّماته _ أي: موضوع الأصول _ یجب أن یكون مفروغاً عنه في ذلك 
. )١٠٣(العلم"

وممّا یؤكّد عدم دخول تلك المسمیات _ غیر مسمّى المسائل _ في حقیقة أصول 
ما تقرّر عند العلماء _ كما تقدم _ أن أسماء العلوم تُطلق حقیقة إمّا على –الفقه 
لعلم بتلك المسائل ائل والقواعد التي هي المقصود بالذات فیها، وإمّا على االمس

.والقواعد..
وبناءً على ما تقدّم من الزاویتین تبیّن أن القواعد الأصولیة من حیث المقصدُ 

_أي: المعنى المقصود بالذات _ هي نفس أصول الفقه، ولا فرق بینهما.
ال الذي كان یدور في خلدنا منذ البدء بهذا المشروع، ومن هنا انكشف جوابُ السؤ 

وهو أنه لــــماذا لم یهتمِّ الأصولیّون بالقواعد الأصولیة على وجه الخصوص تألیفاً وجمعاً، 
وشرحاً ودراسة في مقابل اهتمامهم بأصول الفقه، في حین أن الفقهاء اهتمّوا كثیراً 

اهتمامهم بالفقه ؟ بالقواعد الفقهیة على وجه الخصوص في مقابل
ثمّ إن الجدیر بالتنبّه له أن إطلاق أصول الفقه على مسمّى المسائل حصراً على 

لا یُعارض جواز إطلاقه على غیر مسمّى –وجه الحقیقة من بین تلك المسمّیات 
على وجه التوسّع في الإطلاق، والتساهل في والمبادئالمسائل أیضاً من المقدّمات، 

، خاصّة وإن العلماء قد قسّموا مسمّیات العلوم _ كما تقدّم _ على ثلاثة الاستعمال
، والمسائل، وهذا والمبادئأجزاء: الموضوع _الذي هو الجزء الأهمّ ضمن المقدّمات _، 

التقسیم لا بدّ أن یكون محمولاً على باب التوسّع والمجاز في الاستعمال؛ وإلاّ لتناقضَ 
رّر عندهم _ كما تقدّم _ من أن أسماء العلوم حقیقةً تُطلَق إمّا صنعُهم هذا مع المبدأ المق



 

 

١٠١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

على المسائل والقواعد، وإمّا على العِلم بتلك المسائل والقواعد...، ولهذا صرّح ابن أمیر 
مِن أجزاء العلوم والمبادئالحاج (رحمه االله) عن هذا بقوله: "..فلعلّ مَن جعلَ الموضوع 

، )١٠٤(شدّة احتیاج المسائل إلیهما، فنُزِّلا منزلة الأجزاء..."تَسامَحَ في ذلك بناءً على
وقال العلامة حسن العطار (رحمه االله):" وأمّا جعلُهم أجزاءَ العلوم ثلاثةً: الموضوعَ، 

.)١٠٥(فتساهلٌ "- ، والمسائلَ والمبادئ
ح ثمّ إن من الواضح أن هذا الإطلاق وإن كان على وجه المجاز والتوسّع، فقد أصب

شائعاً مشهوراً؛ لأنه كثیراً ما یُقال في المصادر: المقدّمات الأصولیة، أو مقدمات في 
الأصولیة، ومن المقرّر عند العلماء: أن المجاز إذا استُعمل والمبادئأصول الفقه، 

كثیراً، واشتهر ینقلبُ إلى الحقیقة العرفیة، كما أن الحقیقة إذا استُعملتْ قلیلاً، ولم تُشتَهر 
.)١٠٦(صبِح مجازاً عرفیّاً تُ 

فتبیّن من ذلك أن أصول الفقه یُطلق على غیر مسمّى المسائل أیضاً من حیث 
الاستعمالُ من غیر أن یقیّد بأنه على وجه التوسّع والمجاز؛ لكونه قد أصبح نوعاً من 

ي الحقیقة، وبذلك صار أصولُ الفقه من حیث الاستعمالُ أعمَّ من القواعد الأصولیة، وه
أخصّ منه.

وبناءً على كلّ ما تقدّم فإن وجه العلاقة بین أصول الفقه، والقواعد الأصولیة _ كما 
أصول الفقه من حیث المقصدُ، ویراد به: المعنى تقدّم في أوّل المطلب _ یكون هكذا: 

هو نفسُ القواعد الأصولیة، ومن حیث الاستعمال أعمُّ من القواعد –المقصود بالذات 
.  صولیةالأ

ومن هنا ینكشف وجه التفسیر عند مَن صوّر أصول الفقه بشكل أعمّ من القواعد 
الأصولیة، من حیث إنه مشى على ضوء الزاویة الثانیة فقط، من غیر التفات إلى ما 

تضمّنتْه الزاویة الأولى.



 

 

١٠٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

كتابه شرح (رحمه االله)، فقد ذَكَرَ في مقدّمة )١٠٧(فمن هؤلاء ابن النجار الحنبلي
الكوكب المنیر البواعثَ التي شجّعتْه على الشروع في اختصار مختصر التحریر _ 
وشرَحَه بعدَ ذلك _ دون غیره من المصادر الأصولیة، فقال: "وإنّما وقعَ اختیاري على 

جامعٌ لأكثر أحكامه، حاوٍ لقواعده ؛ لأنه هذا الفنّ اختصار هذا الكتاب دون بقیّة كتب 
.)١٠٨(..."امهوضوابطه وأقس

(رحمه االله) عندما تعرّض إلى ذكر تمهید )١٠٩(ومنهم أیضاً عبد الوهاب خلاف
القواعد والبحوث المتعلّقة بالأدلة لتعریف أصول الفقه؛ حیث قال: "ومن مجموعة...

، وبالأحكام من حیث استفادتُها من أدلّتهامن حیث دلالتُها على الأحكام، الشرعیّة
.)١١٠("ین من اللواحق والمتمّمات تكوّنت أصول الفقهوممّا یتعلّق بهذ

بالقواعد ثمّ بَنى على رؤیته هذه لأصول الفقه تعریفَ أصول الفقه، فقال: "هو العلم 
التي یُتوصّل بها إلى استفادة الأحكام الشرعیة العملیة من أدلّتها التفصیلیة. أو والبحوث

بها إلى استفادة الأحكام الشرعیة العملیّة من التي یُتوصّلالقواعد والبحوثهي مجموعة 
.)١١١(أدلّتها التفصیلیة"

وكذلك ینكشف وجهُ التفسیر عند مَن صوّر أصول الفقه بشكل متساو تماماً مع 
القواعد الأصولیة في أنه إنّما استندَ في ذلك على الزاویة الأولى فقط، ولم یكترث بما 

تفیده الزاویةُ الثانیةُ.
من هؤلاء تقي الدین السبكي (رحمه االله) فقال: "ولمّا كان الفقه مستنداً إلى الكتاب ف

والسنة، ویحتاج الفقیه في أخذه منهما إلى قواعد، جُمعت تلك القواعدُ في عِلم سُمّیتْ 
.)١١٢(أصول الفقه.."

یف أصول ومنهم شهابُ الدین عمیرة (رحمه االله)، وغیرُه ممّن تقدّم ذكرُهم أثناء تعر 
الفقه، حیث صوّروا أصول الفقه كلّه بكونه القواعد، أو العلم بتلك القواعد.



 

 

١٠٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ومنهم ابن السبكي (رحمه االله) كما سبقَ عندما وَصفَ كتابه جمع الجوامع بقوله: " 
الآتي من فنّ الأصول بالقواعد القواطع "، فدلّ على أن أصول الفقه كلّه قواعد، ولهذا 

ل الدین المحلّي (رحمه االله) بقوله: " وفیما ذكره من الأصول قواعد قواطع علّق علیه جلا
تغلیبٌ، فإن من أصول الفقه ما لیس بقطعي كحجیّة الاستصحاب، ومفهوم 

، یعني وإن كان كلُّه قواعدَ.)١١٣(المخالفة..."
وجاء ذلك بصریح العبارة في حاشیة العطار: "..إن التغلیب بالنسبة إلى أصول 

.  )١١٤("إذ كلّه قواعدُ فقه في القواطع خاصّة؛ ال
الخاتمة

وفي نهایة هذا البحث توصلنا إلى عدة نتائج، وهي كما یلي:

ـــم أصـــول الفقـــه، كمـــا یدّعیـــه أوّلاً: علـــم القواعـــد الأصـــولیّة لـــیس عِلمـــاً جدیـــداً، مغـــایراً لعل
یـد الأصـولي)، بـل هـو علـم قـدیم الدكتور أیمن عبد الحمید بدارین في كتابه: (نظریة التقع

قِــــدم علــــم أصــــول الفقــــه، خاصــــة وإن المطّلــــع یجــــد اســــتعمال العلمــــاء مصــــطلح (القواعــــد 
الأصــولیة) فــي مصــنفاتهم الأصــولیة، وغیرهــا منــذ مئــات الســنین. وإنّمــا الجدیــد منــه هــو 
إبـرازه علــى وجــه الخصــوص، وبشـكل مســتقلّ عــن علــم أصـول الفقــه بحثــاً ودراســة، وتتبعــاً 

ستخراجاً ضمن المصادر الفقهیة المعتمدة.وا
مــــن الصــــعب أن یجــــد الباحــــث، وطالـــــب العلــــم تعریفــــاً للقواعــــد الأصــــولیة علـــــى ثانیــــاً:

الخصــوص عنــد القــدماء؛ لِمــا لــم یجــدوا داعیــاً لــذلك؛ لأنهــم لــم یكونــوا یفرّقــون بینهــا، وبــین 
ر الأصـــولیة المختلفـــة أصـــول الفقـــه، وقـــد عرّفـــوا منـــذ وضـــع اللبنـــات الأولـــى فـــي المصـــاد

أصولَ الفقه.



 

 

١٠٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هــذا، وقــد حــاولَ بعــض المعاصــرین الــذین لــم یتجــاوز عــددهم عــن عــدد أصــابع الیــد 
الواحـــدة _ إیجـــاد تعریـــف لهــــا، متـــأثرین إلـــى درجـــة كبیــــرة بالفقهـــاء فـــي تعـــریفهم للقواعــــد 
الفقهیــــة، غیــــر أنــــه لــــم یخــــلُ تعریــــفٌ مــــن هــــذه التعــــاریف عــــن جملــــة مــــن الملاحظــــات، 

ـــى أن و  ـــدلو بـــدلونا فـــي هـــذا الأمـــر، أســـوة بهـــم، فتوصـــلنا إل ـــذلك حاولنـــا أن ن الإیـــرادات. ل
التعریف الصحیح، الجامع، المانع للقواعد الأصولیة هو أن یقال: القواعد الأصولیة هي:

القضایا الكلیّة التي یتوصّل بها إلى استنباط الفقه.

هــؤلاء المعاصــرون _ بیــان وجــه العلاقــة بــین مــن أوجــه الاهتمامــات التــي قــام بهــا ثالثــاً:
أصول الفقه، والقواعد الأصولیة. وقد تتبّعنا المسألة في المصادر المتوافرة بشكل مُكثـف، 
ومُركّــز، وذلــك مــن خــلال قــراءة مقــدّمات تلكــم المصــادر قــراءة إلــى أبعــد مــا یُتصــوّرُ مــن 

لــى نتیجــة، لــم نجــدْ مَــن توصّــل الدقــة، والعمــق، والتــّأنّي، فوصــلنا _ بفضــل االله تعــالى _ إ
إلیها.

وهي: أن أصول الفقه مـن حیـث الإطـلاقُ، والاسـتعمالُ أعـمّ مـن القواعـد الأصـولیة؛ 
، والمتمّمـــات للقواعـــد والمبـــادئلِمـــا ینـــدرجُ تحتـــه _ فـــوق القواعـــد الأصـــولیة _ المقـــدّماتُ، 

مقصَــدُ، والغــرضُ الأصــولیة، وهــي _ أي: القواعــد الأصــولیة _ أخــصّ منــه، ومــن حیــث ال
الــذي مــن أجلــه وُضِــع علــمُ أصــول الفقــه _ هــو نفــس القواعــد الأصــولیة، ولا فــرق بینهمــا. 
وأن ذلك هو السرّ الذي أدّى بعلماء الأصول إلى عـدم الاعتنـاء بالقواعـد الأصـولیة (أي: 
بشــكل ملحــوظ ) علــى وجــه الخصــوص تألیفــاً وجمعــاً، وشــرحاً ودراســة فــي مقابــل عنــایتهم 

الفقه، في حین أن الفقهاء اعتنوا كثیراً بالقواعد الفقهیة على وجـه الخصـوص فـي بأصول 
مقابل عنایتهم بالفقه.



 

 

١٠٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لا یُشــترط فــي القواعــد الأصــولیة أن تكــون محكمَــة الصــیاغة، وموجزهــا، وإن كــان رابعــاً:
. كمـا ذلك من الأمور المستحسنة الجمیلة فیها، ولذلك تجد الغالبیة منها قد اصـطبغت بـه

لا یُشترط فیها أن تكون متفقاً علیها بین العلماء من حیث الأخذ والاعتبار، بل یجـوز أن 
تكون مختلفاً فیها بینهم. كما لا یُشترط فیهـا أن تكـون مُثبتـةً، بـل یجـوز أن تكـون القواعـد 
الأصــولیة منفیــة، كقاعــدة: (لا حكــم قبــل ورود الشــرع)، وكــذلك الوجــه الثــاني مــن القواعــد 

ي تُصــاغُ عــادة فــي بعــض المصــادر علــى شــكل اســتفهاميّ، مثــل: (الفــرض والواجــب التــ
مترادفان أم لا)، و(القضاء یجب بالأمر الأول أم لا)....وهكذا.    

ه أكفّ الضراعة إلى الحكیم المنّان بأن یعفو عن زللنا، ویسدّ خللنا إنه على  وأخیراً نوجِّ
كلّ شيء قدیر

دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى االله وسلّمَ على سیّ 
والحمد الله ربّ العالمین



 

 

١٠٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الھوامش

)، كتاب ٨٦٥، ٨٦٤مادة: قعد، ومعجم مقاییس اللغة: (ص-)، حرف القاف٨٧٣، ٨٧٢(ص) ینظر: الصحاح: ١(
مادة: ق ع د.     -)، كتاب القاف٣٠٣مادة: قعد، والمصباح المنیر: (ص-باب القاف والعین وما یثلثهما-القاف

اً في الفقه، والكلام، والنحو، ) هو محمد بن أحمد بن محمد المحلّي الملقّب بجلال الدین، ولد بالقاهرة، وكان بارع٢(
والمنطق، والأصول، بل آیة في الذكاء وقوّة الحافظة. وصفه ابن العماد الحنبلي (رحمه االله) بتفتازاني العرب. من تصانیفه: 

هـ. ینظر: شذرات ٨٦٤شرح جمع الجوامع في الأصول، وشرح المنهاج في الفقه وغیر ذلك. توفي بالقاهرة أولَ یوم سنة 
).     ٤٦١، ٤٦٠)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٤٤٣، ٧/٤٤٢(الذهب:

). وینظر لتعاریف أخرى للقاعدة في: شرح مختصر الروضة: ٢٢، ١/٢١) شرح المحلي على جمع الجوامع: (٣(
)، والتقریر والتحبیر: ١٧٢)، والتعریفات: (ص١/٣٥)، والتلویح على التوضیح: (٣٠٣)، والمصباح المنیر: (ص١/١٢٠(
).       ٣/٥٠٦)، وكشاف اصطلاحات الفنون: (١٥، و٩)، وشرح الكوكب المنیر: (ص١/٣٨(

).     ١/٣٢)، وحاشیة العطار على جمع الجوامع: (١/٢٢) ینظر: حاشیة البناني على جمع الجوامع: (٤(

مادة: أ صـ ل.- فصل الهمزة- )، باب اللام٢٧/٢٧١) ینظر: تاج العروس من جواهر القاموس: (٥(

).    ١٧)، وإرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول: (ص١/٣٢) ینظر: تقریرات الشربیني: (٦(

)، ونهایة السول: ٦٤، ١/٦٣)، وشرح العضد على مختصر المنتهى: (١٥٧، ١/١٥٦) ینظر: نفائس الأصول: (٧(
).     ١٧ل: (ص)، وإرشاد الفحو ١٣)، وشرح الكوكب المنیر: (ص١٧، ١/١٦)، والبحر المحیط: (١/٧(

باب -)، كتاب الفاء٧٩٤مادة: فقه، ومعجم مقاییس اللغة: (ص-)، حرف الفاء٨١٨) ینظر: الصحاح: (ص٨(
كتاب الغرائز.    -)، السفر الثالث٢/٤٤الفاء والقاف وما یثلثهما، مادة: فقه، والمخصّص: (

)، وشرح مختصر الروضة: ٣٩ص) ینظر: منهاج الوصول إلى علم الأصول مع شرحه معراج المنهاج: (٩(
).     ١٧)، وإرشاد الفحول: (ص٤٣، ١/٤٢)، وجمع الجوامع بشرح المحلّي: (١/٢٢)، ونهایة السول: (١/١٣٣(

)للدكتور الجیلالي المریني،دار ابن ٥٥) القواعد الأصولیة عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات: (ص١٠(
).     ١/٣٥الأصولیة وتطبیقاتها الفقهیة عند ابن قدامة في كتابه المغني: (م، والقواعد١/٢٠٠٢عفان،القاهرة،ط



 

 

١٠٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

).     ٣٣، و٢٥) ینظر: القواعد الفقهیة: د. یعقوب عبد الوهاب الباحسین، (ص١١(

).      ٩٥) ینظر: منع الموانع عن جمع الجوامع: (ص١٢(

فراد الذین تنطبق علیهم، وهذا أمر یُفهَم من قولهم ) قوله: (عامة)، أي: تكون القاعدة الأصولیة شاملة لجمیع الأ١٣(
في تعریف القاعدة: قضیّة كلیّة؛ لأن المراد بالقضیّة الكلیّة: القضیّة التي تتناول جمیع أفراد موضوعها، لا التي تكون 

وصفات الوقائع. وبذلك موضوعها كلیّاً. وأمّا قوله: (مجرّدة) فیُقصَد بها المعنى القائم (أي: الأحكام) بأفعال الأشخاص، 
یخرج من أن تكون القاعدةُ متناولةً لواقعة بعینها، أو شخص لذاته. ثمّ إن عموم الموضوع مترتّب على تجریده؛ لأن التجرید 
یعني: العموم والاطراد، ولذلك استغنى بعض الباحثین بصفة التجرید لموضوع القاعدة عن صفة العموم؛ لكون مفادهما 

) ١٧٠: د. یعقوب الباحسین، (صهذا جدیرٌ بالأخذ والاعتبار. ینظر لتفاصیل ذلك في: القواعد الفقهیةمتّحداً. وعَملهم
بعدها.          وما

).     ٦١) ینظر: نظریة التقعید الأصولي: (ص١٤(

).     ١/٣٥) ینظر: القواعد الأصولیة وتطبیقاتها الفقهیة عند ابن قدامة في كتابه المغني: (١٥(

).    ٢٧اعد الكلیّة والضوابط الفقهیة في الشریعة الإسلامیة: (ص) القو ١٦(

).     ١٨)، وإرشاد الفحول: (ص١/٣٩) ینظر: التقریر والتحبیر: (١٧(

م.  ١/٢٠٠٢) دار ابن حزم،بیروت،ط٦٢) نظریة التقعید الأصولي: (ص١٨(

الحرمین (رحمه االله) في: البرهان في ) القاعدة الأولى صرّح بها الإمام الشافعي (رحمه االله) كما ذكره إمام١٩(
)، ٢٧٢)، وجمال الدین الأسنوي (رحمه االله) في: التمهید في تخریج الفروع على الأصول: (ص١/١٢٢أصول الفقه: (

والقاعدة الثانیة عمل بها الإمام الشافعي أیضاً على ما ذكره شهاب الدین الزنجاني (رحمه االله) في: تخریج الفروع على 
).     ١٦٩(صالأصول: 

).    ٦٣) ینظر: نظریة التقعید الأصولي: (ص٢٠(

) هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسید الشریف الجرجاني الحنفي، كان من كبار العلماء بالعربیة ٢١(
وغیر والمنطق، جرى بینه وبین العلامة التفتازاني مباحثات عدیدة. من تصانیفه: التعریفات، وحاشیة على مختصر المنتهى 

)، وأصول الفقه ٥/٢٩٢،٢٩٣هـ. ینظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: (٨١٦ذلك. توفي بشیراز في ربیع الآخر سنة:



 

 

١٠٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

).          ٤٤٠،٤٤١تاریخه ورجاله: (ص

).     ١/٢٨) حاشیة السید الشریف الجرجاني على مختصر المنتهى وشرحه: (٢٢(

و تخریج القواعد الأصولیة من خلال تحفة المحتاج بشرح المنهاج دار ) المدخل إلى أصول الإمام الشافعي، أ٢٣(
).     ١/١٢٠م: (١/٢٠٠٨المشرق للكتاب،ط

).     ١/١٢٦) المدخل إلى أصول الإمام الشافعي: (٢٤(

).     ٣/٥٠٦) ینظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (٢٥(

).    ١/٢٥٢) القواعد الأصولیة عند ابن تیمیة: (٢٦(

م)، فقال في: البدر الساطع على جمع الجوامع ـ ١٩٣٥(تـ محمد بخیت المطیعيهم كلّ من العلامة ) وهؤلاء٢٧(
): " وإن لفظ أصول الفقه بعد جعله عَلَماَ على فنّ الأصول المدوّن الذي هو القواعد ٢٢بهامش تشنیف المسامع: (ص

بالنقل صار معناه ومسمّاه تلك القواعد، بحیث متى المشتركة في موضوع واحد وغایة واحدة سواء كان علماً بالغلبة، أو 
): "..علم ١٢، حیث قال في: نظریة التقعید الأصولي: (صأیمن عبد الحمیدأطلق یراد منه تلك القواعد..". والدكتور 

ه، القواعد الأصولیة یختلف عن علم أصول الفقه في الهدف والموضوع معاً، فهدف علم القواعد الأصولیة ضبط أصول الفق
بینما هدف علم أصول الفقه ضبط الفقه، وموضوع القواعد الأصولیة هو نفس علم أصول الفقه من حیث ضبطه، بینما 

): "..فأصول الفقه یعطي ٦٣، ٦٢موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالیة من حیث ضبط الفقه"، ویقول في: (ص
مّا القواعد الأصولیة فلا تعطي إلاّ حكماً، وهو نسبة أمر إلى تصورات وأحكام وأدلة ونقاشات حول المسائل الأصولیة، أ

أمر، فالتصورات كمعنى الواجب والمحرّم والمكروه والمباح والشرط والسبب والعلة والإجماع والاستحسان...داخلة في صلب 
ه، فلیست قواعد أصولیة علم أصول الفقه وماهیته وحقیقته، بینما هي غیر داخلة في حقیقة علم القواعد الأصولیة وماهیت

): "..علم ١٤٣وإنما هي مفاهیم أصولیة على شكل مقدمات وتتمات تتضح بها القواعد الأصولیة.."، ویقول في: (ص
القواعد الأصولیة....علم خادم لأصول الفقه متفرّع عنه تبع له كعلم المقاصد، فالعلاقة بینهما هي علاقة الخاص بالعام، 

): ١/١٢٧، فقال في: المدخل إلى أصول الإمام الشافعي: (مرتضى على بن محمد الداغستانيكتور الفرع بالأصل...". والد
"...بینهما عموم وخصوص، فكلّ ما یصدق علیه أنه قاعدة أصولیة هو من أصول الفقه، ولیس كلّ ما یصدق علیه أنه من 

ث قال في: القواعد الأصولیة عند ابن تیمیة: ، حیمحمد بن عبد االله الهاشميأصول الفقه هو قاعدة أصولیة". والدكتور 
): "فقد لا یكون افتئاتاً على الواقع ولا عدوا للحقیقة إذا ما اعتبرنا أن القواعد الأصولیة هي نفسها أصول ١/٢٤٩(

ة، وهذا الفقه...إلى أن قال: أنّ أرْجحَ تعریف لهذا المصطلح هو: القواعد التي یتوصّل بها إلى استنباط الأحكام من الأدل



 

 

١٠٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

التعریف لا یقلّ انطباقه على أصول الفقه عن انطباقه على قواعد أصول الفقه، فالمعنى صحیح على الاثنین، ولهذا یجب 
أن یبقى ثابتاً في الأذهان أن قواعد أصول الفقه هي نفسها أصول الفقه في أقوى المآخذ، وأجلى الأنظار..."، وقال في: 

نا مراعاة للدقة والموضوعیة العلمیة الأدلةَ الرئیسة التي تستنبط منها الأحكام الشرعیة، ): "وعلى هذا فإذا استثنی١/٢٥١(
والمصادر الكبرى للتشریع الإسلامي كالكتاب والسنة، فلیس هناك في أصول الفقه ما لا ینطبق علیه وصف قواعد أصول 

الفقه".      

)، ومنهاج الوصول ٢/٢١لحاصل من المحصول: ()، وا١/٨) ینظر: الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، (٢٨(
)، وشرح المحلي على جمع الجوامع: ١/٢٤)، والبحر المحیط: (٣٧إلى علم الأصول مع شرحه معراج المنهاج: (ص

)، والمهذب في علم ١/٥٠)، وحاشیة العطّار على جمع الجوامع: (١/٣٦)، وحاشیة البناني على جمع الجوامع: (١/٤١(
). ١/٢٩رن: (أصول الفقه المقا

وجدیر بالذكر أن تعریف أصول الفقه بهذه الكیفیة من حیث كونُه مبنیّاً على أمور ثلاثة، أي: الأدلة الإجمالیة، 
والمرجحات، وصفات المجتهد ـ هو ما ذهب إلیه الكثیرون من الشافعیة؛ لأن الأحكام الشرعیة (الفقه) إنّما تحصل بالأدلة 

یتوقّف على كلّ من هذه الأمور الثلاثة. أمّا الدلیل الإجمالي فلأن الدلیل التفصیلي إنما یستدلّ التفصیلیة، وحصولها منها 
به على حكم مّا بواسطة تركّبه مع الدلیل الإجمالي، وذلك بجعل الدلیل التفصیلي مقدمة صغرى، والدلیل الإجمالي مقدمة 

ح ات وصفات المجتهد فإنما هما طریقان لاستفادة من الأدلة كبرى، فینتظم حینئذ قیاس من الشكل الأول. وأمّا المرجِّ
التفصیلیة. فتبیّن من ذلك أن مسمّى أصول الفقه هو تلك الأمور الثلاثة كما ذكر ذلك كلّ من البناني في حاشیته على 

عنه ). وذهب بعض منهم كابن دقیق العید على ما نقله١/٥٠)، والعطار في حاشیته أیضاً: (١/٣٦جمع الجوامع: (
) إلى أن مباحث الاجتهاد غیر داخلة في مسمّى ١/٥٥)، وحسن العطار في حاشیته: (١/٢٤الزركشي في البحر المحیط: (

الأصول، بل هي كالتابع والتتمة للقواعد الموجودة فیه، والمتمّمات غیر داخلة فیه، ولهذا عرفوا أصول الفقه بأنه: أدلة الفقه 
ها. وبرّروا ذكر مباحث الاجتهاد كقید في تعریف الكثیرین منهم لأصول الفقه ـ بأنه لمّا جرت الإجمالیة وكیفیة الاستفادة من

العادة بإدخالها في أصول الفقه بحثاً وذِكراً، فأدخلوها فیه قَیْداً وحَدّاً. 

ح المحلي )، وعبدالرحمن الشربیني في تقریراته على شر ١/٣٢وذهب قلیلون منهم كابن السبكي في جمع الجوامع: (
) إلى اقتصار مسمّى أصول الفقه على: أدلّة الفقه الإجمالیة فقط، واعتبروا كیفیة ٣٩، و١/٣٨على جمع الجوامع: (

الاستفادة، وحال المستفید طریقاً لمعرفة الأدلة الإجمالیة، والاستفادة منها. ثمّ إننا آثرنا بالذكر ما علیه الكثیرون؛ لأنه لم 
ل من هذه الكیفیات. وأخیراً فقد استبدلنا في التعریف لفظ الدلائل بلفظ الأدلة؛ للخروج من تصریح نكن بصدد اختیار الأفض

)، من أن فعیلاً لا یُجمع على فعائل، إلاّ على ٢/٦٣بعض العلماء كالسبكي (رحمه االله) في: الإبهاج في شرح المنهاج: (
وجه الشذوذ.    



 

 

١١٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

)، وشرح المحلي على جمع الجوامع: ١٠، ١/٩)، ونهایة السول: (٢/٥٩) ینظر: الإبهاج في شرح المنهاج: (٢٩(
).    ٢٠، و٩و١/٥)، وسلم الوصول لشرح نهایة السول: (٣٣،  ١/٣٢)، وحاشیة البناني على شرح المحلي: (١/٣٣(

له من المغرب ثمّ ) هو عبد الرحمن بن جاد االله البناني، المكنّى بأبي زید. كان فقیهاً مالكیّاً وأصولیّاً بارعاً. أص٣٠(
قدم مصر وجاور الأزهر، وتلمذ على أشهر علمائها. والبناني نسبة إلى بنانة وهي قریة من قرى المنستیر بإفریقیة. من 

)، والأعلام: ٢/٣٠٣هـ. ینظر: شجرة النور الزكیة: (١١٩٨آثاره: حاشیة على شرح جمع الجوامع. توفي آخر صفر سنة 
)٣/٣٠٢     .(

).     ١/٣٢ة البناني على شرح المحلي: () ینظر: حاشی٣١(

).     ١٢)، والوجیز في أصول الفقه: (ص١/٣٥)، وتشنیف المسامع: (١/٢٦) ینظر: البحر المحیط: (٣٢(

)، والتقریر ٨)، ومرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: (ص٤٢، ١/٤١) ینظر: التوضیح على التنقیح: (٣٣(
).     ٢١)، والبدر الساطع: (ص١/٤٥لى جمع الجوامع: ()،  وحاشیة العطار ع١/٣٦والتحبیر: (

) هو زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري المصري، المكنّى بأبي یحیى. كان قاضیاً مفسّراً، من حفاظ ٣٤(
یة على هـ. من تصانیفه: فتح الرحمن في التفسیر، وحاش٩٠٦الحدیث. نشأ فقیراً معدماً. تعلّم بالقاهرة، وكفّ بصره سنة 

هـ. ودفن بجوار الإمام الشافعي (رحمه االله). ینظر: الأعلام: ٩٢٦جمع الجوامع في الأصول وغیر ذلك. توفي بالقاهرة سنة 
).     ٤٩١، ٤٩٠)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٤٧، ٣/٤٦(

شیة العطار: )، وحا١/١٨٣) ینظر: حاشیة الشیخ زكریا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع: (٣٥(
)١/٤٦     .(

.    ٧٢) سورة الأنعام: من الآیة/٣٦(

).     ١/٢٦) حاشیة السید الشریف الجرجاني على مختصر المنتهى وشرحه: (٣٧(

). وجدیر بالذكر أن في عبارته هذه تقدیماً وتأخیراً رعایة للسجع كما ١/٢١) جمع الجوامع مع شرح المحلي: (٣٨(
ه االله)، وتقدیرها: الآتي بالقواعد القواطع من فنّ الأصول.     ذكره الجلال المحلي (رحم

).     ١/٢٤)، وتقریرات الشربیني: (١/٣٤)، وحاشیة العطار: (١/٢٤) ینظر: حاشیة البناني على جمع الجوامع: (٣٩(
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).    ١/٣٢) جمع الجوامع مع شرح المحلي: (٤٠(

).     ١/٥٠ى جمع الجوامع: ()، وحاشیة العطار عل١/١٣) ینظر: نهایة السول: (٤١(

)، وشرح المحلي على ١٢)، وغایة الوصول شرح لبّ الأصول: (ص٢/٦١) ینظر: الإبهاج في شرح المنهاج: (٤٢(
)، وسلم الوصول لشرح نهایة السول: ١/٥٠)، وحاشیة العطار: (١/٣٦)، وحاشیة البناني: (١/٣٥جمع الجوامع: (

)١/١٤     .(

).     ٢٧، و١/٢٦الجرجاني على مختصر المنتهى وشرحه: () حاشیة السید الشریف ٤٣(

) هو حسن بن محمد بن محمود العطار، من علماء مصر، وأصله من المغرب. أقام زماناً بدمشق. أخذ العلم ٤٤(
هـ إلى أن توفي. من تصانیفه: حاشیة العطار على تهذیب ١٢٤٦عن كبار مشایخ الأزهر إلى أن أصبح شیخ الأزهر سنة 

)، وأصول الفقه ٢/٢٢٠هـ. ینظر: الأعلام: (١٢٥٠ق، وحاشیة على جمع الجوامع وغیرهما. توفي بالقاهرة سنة المنط
).      ٥٨٢،٥٨٣تاریخه ورجاله: (ص

).     ١/٥٢) حاشیة العطار على جمع الجوامع: (٤٥(

رس ویفتي إلى أن انتهت إلیه الریاسة ) هو شهاب الدین أحمد البُرُلُّسي، الملقب بعُمیرة. كان عالماً زاهداً ورعاً، ید٤٦(
)، ٨/٣٧٠هـ. ینظر: شذرات الذهب: (٩٥٧في تحقیق المذهب، وله حاشیة على شرح منهاج الطالبین. توفي سنة: 

).    ١/١٠٣والأعلام: (

).     ١/٣٦) تقریرات الشربیني: (٤٧(

-١٣٢٢ي مشیخة الأزهر سنة ) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربیني، وهو فقیه شافعي مصري. ول٤٨(
هـ، ثم استقال منها. وقد كان معروفاً بالتدقیق والتحقیق في تصانیفه، ومهیباً ومحترماً في شخصیته؛ إذ لم یعرف له ١٣٢٤

تقرّب إلى كبیر وأمیر. من آثاره: تقریرات على جمع الجوامع في علم الأصول، وفیض الفتاح في علم البلاغة وغیر ذلك. 
).    ٦٠١)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٢/٢٢٠هـ. ینظر: الأعلام: (١٣٢٦رة سنة توفي بالقاه

).          ١/٣٦) تقریرات الشربیني: (٤٩(

): "...والمُتعرّضون لمباحث التقلید ١/٣٦) قال سعد الدین التفتازاني (رحمه االله) في: التلویح على التوضیح: (٥٠(
إنّما وقع من جهة كونه في مقابلة الاجتهاد، لا من جهة أنه من أصول الفقه"، وقال في كتبهم مصرِّحون بأن البحث عنه 
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): "...أنه _أي: الاجتهاد وما یتبعه_ لیس من مسائل الفن؛ لأن ١/٢٣ابن أمیر الحاج (رحمه االله) في: التقریر والتحبیر: (
عه لیست كذلك...لكن جرتْ عادةُ كثیرٍ، منهم مسائل الفن ما للبحث فیها رجوعٌ إلى موضوعه، ومسائل الاجتهاد وما یتب

الشافعیة أن یذكروها على سبیل اللواحق المُتمِّمة للغرض منه إسعافاً ". وخالف في ذلك بعض العلماء منهم جمال الدین 
)، ونهایة ١/٣٩الأسنوي، والسید الشریف الجرجاني، وبعض الحنفیة، وغیرهم. ینظر في ذلك: التوضیح على التنقیح: (

).         ١/٢٦)، وحاشیة السید الشریف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي: (١/١٥السول: (

) هو مسعود بن عمر بن عبد االله الملقّب بسعد الدین. ولد بتفتازان من بلاد خراسان. كان إماماً بارعاً في فنون ٥١(
ا قاله ابن حجر (رحمه االله). انتهت إلیه معرفة العلم عدیدة، وكان ممّن یتنافس لتحصیل تصانیفه الأئمة، ویعتنون بها كم

بالمشرق، ولم یجد الزمان بعده مثله. من تصانیفه: تهذیب المنطق والكلام، وشرح التلخیص، والعقائد، والشمسیة وغیر ذلك. 
)، وشذرات ٤/٤٥٠. ینظر: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: (٧٩٣، وقیل: ٧٩١هـ، وقیل: ٧٩٢توفي بسمرقند سنة 

).       ٦٩-٧/٦٧الذهب: (

).  ٣٦، ١/٣٥) التلویح على التوضیح : (٥٢(

)، ومختصر المنتهى بشرح ١/٣٤). وینظر: التوضیح على التنقیح: (١/١٢٠) شرح مختصر الروضة: (٥٣(
وأصول الفقه: )،١٥)، وشرح الكوكب المنیر: (ص١/٣٨)، والتقریر والتحبیر: (٩)،  ومرآة الأصول: (ص١/٦٣العضد: (

).          ١٥للخضري: (ص

) هو قسم من الأشكال الأربعة الشهیرة التي ینقسم إلیها القیاس الاقتراني عند المناطقة. وهو ما إذا كان الحدّ ٥٤(
ماً الأوسط (المكرّر) فیه محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى، فیما إذا كانت القضیة حملیة، وتالیاً في الصغرى ومقدِّ 

في الكبرى، فیما إذا كانت القضیة شرطیة، فیقال مثلاً للاقتراني الحملي: محمد (صلى االله علیه وسلم) رسولٌ من االله، وكلّ 
رسول من االله واجب الاتبّاع، ینتج: فمحمّدٌ (صلى االله علیه وسلم) واجب الاتّباع، وللاقتران الشرطي: كلّما كانت الشمسُ 

اً، وكلّما كان النهار موجوداً كان السعي في المعاش أنفعَ، ینتج: فكلّما كانت الشمس طالعة كان طالعة كان النهار موجود
السعي في المعاش أنفع. وأمّا الأشكال الباقیة، فهي: الشكل الثاني: هو ما كان الحدّ الأوسط محمولاً في مقدّمتي الصغرى 

اً في مقدّمتي الصغرى والكبرى، أمّا الرابع فهو ما كان الحدّ والكبرى، والشكل الثالث: هو ما كان الحدّ الأوسط موضوع
الأوسط موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى، بعكس الشكل الأول. ولأمثلة كلّ من هذه الأشكال وتفاصیل أكثر 

بعدها.       ) وما١٠١) وما بعدها، والسلّم المرونق في علم المنطق: (ص٧٢ینظر: شرح الخبیصي على تهذیب المنطق: (ص

.    ٧٢) سورة الأنعام: من الآیة/٥٥(
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) هو عبید االله بن مسعود بن محمود، الملقب بصدر الشریعة، وهو من كبار محقّقي الحنفیة. وكان بارعاً في ٥٦(
ة: الفقه، والأصول، واللغة، والكلام. من تصانیفه: التنقیح وشرحه التوضیح في أصول الفقه وغیر ذلك. توفي ببخارى سن

).     ٣٦٥)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٢٠٣هـ. ینظر: تاج التراجم: (ص٧٤٧

)، ومرآة الأصول ١/٦٣). وینظر: شرح العضد على مختصر المنتهى: (٣٥، ١/٣٤) التوضیح على التنقیح: (٥٧(
لجیزاوي على مختصر )، وحاشیة أبو الفضل الوراقي ا٤٢، و١/٣٨)، والتقریر والتحبیر: (٩في شرح مرقاة الوصول: (ص

).   ١٦)، وأصول الفقه: للخضري، (ص١/٨٨المنتهى وشرحه: (

)، وحاشیة الشیخ زكریا الأنصاري على شرح ١/٣٦). وینظر: التلویح على التوضیح: (١/٣٦) حاشیة البناني: (٥٨(
).    ٢١)، والبدر الساطع: (ص١٦٧، ١/١٦٦المحلّي على جمع الجوامع: (

)، والتقریر والتحبیر: ٩)، ومرآة الأصول: (ص١/٢٥)، والبحر المحیط: (١/١٧ل: () ینظر: نهایة السو ٥٩(
).     ٦، و١/٥)، ، وسلم الوصول لشرح نهایة السول: (١/٤٥)، وحاشیة العطار: (١/٣٤)، وحاشیة البناني: (١/٣٧(

التعریف الثاني ). هذا بغضّ النظر من أن هناك من أصحاب١/٣٣) ینظر: جمع الجوامع مع شرح المحلّي: (٦٠(
مَن عرّف أصول الفقه بكونه: القواعد التي یتوصّل.........من غیر تقییدٍ لها بالعلم، أو المعرفة، كما یتبیّن ذلك واضحاً 

). یقول الزركشي (رحمه االله) في: تشنیف المسامع: ١٥)، وأصول الفقه: للخضري، (ص١٥في: شرح الكوكب المنیر: (ص
قّف الفقه على هذه الحقائق، یتوقّف على العلم بها، فیجوز حینئذ إطلاق أصول الفقه على الأدلة ـ ): "..فإنه كما یتو ١/٣٥(

أي: الإجمالیة ـ نفسها، وعلى العلم بها...".      

).    ٦٢، ٦١) ینظر: تحریر القواعد المنطقیة في شرح الرسالة الشمسیة: (ص٦١(

).    ١١٥، ١/١١٤نظر: شرح مختصر الروضة: (). وی١/٤٠) حاشیة العطار على جمع الجوامع: (٦٢(

).    ١١) الوجیز في أصول الفقه: (ص٦٣(

).     ١٢) ینظر: المصدر السابق: (ص٦٤(

).    ١/٣٦) التلویح على التوضیح: (٦٥(

) أشار في الهامش إلى ثلاثة مصادر: فتح الغفار بشرح المنار لابن نجیم الحنفي، وإرشاد الفحول للشوكاني، ٦٦(
هیل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي. وقد رجعتُ إلى فتح الغفار، وإرشاد الفحول فلم أجد ما أؤیّد به تعریف أصول وتس
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): " فأصول الفقه عَلَماً: العلم بالقواعد التي یتوصّل ١/٨الفقه بالشكل الذي رَضِيَ هو به؛ وذلك لأنه جاء في فتح الغفار: (
): "..فهو إدراك القواعد التي ١٨ال على القواعد نفسها.."، وجاء في إرشاد الفحول: (صبمعرفتها إلى استنباط الفقه، ویق

یتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة. وقیل: هو العلم بالقواعد..". وأمّا تسهیل الوصول 
فلم أقف علیه مع طول بحثي، وكثرة سؤالي.      

لتنبیه في هذا المقام أن هذا الكمّ من المسمّیات ناتجٌ عن عملیة استقرائیّة في المصادر الأصولیة، ) من الجدیر با٦٧(
ولیس عن قسمة عقلیة مستقصیة، ولذلك تجد المصادر الأصولیة قد تفاوتت في ذكرها لهذه المسمیّات، فمنها ما اقتصر 

ئل، ومنها ما فاق أمثاله وتطرق إلى ذكر المتمّمات على ذكر المقدّمات والمقاصد، ومنها على ذكر المبادىء والمسا
واللواحق....وهكذا.      

، ومقدِّمة الجیش بكسر الدالمادة: (قدم). جاء فیه: "...-)، حرف القاف٨٤٢) ینظر: الصحاح: (ص٦٨(
، ومُقَدَّمةٌ بفتح الدال مشددةدَّم أوّلُه.....إلى أن قال: وفي قادمة الرّحل ست لغاتٍ: مُقْدِم ومُقْدِمةٌ بكسر الدال مخفّفة، ومُقَ 

مادة: قدم.     -)، باب القاف١١/٦٦وقادم وقادمة ". ولسان العرب: (

مادة: ر حـ ل.     -)، كتاب الراء١٣٦) ینظر: المصباح المنیر: (ص٦٩(

شیخ )، وحاشیة ال٢٢، ١/٢١)، والتقریر والتحبیر: (٧)، ومرآة الأصول: (ص١/٢٠) ینظر: نهایة السول: (٧٠(
)، وحاشیة ١/٢٧)، وحاشیة البناني: (١١)، وشرح الكوكب المنیر: (ص١/١٧٤زكریا الأنصاري على شرح المحلي: (

).   ١/٣٩العطار: (

).      ٢٥، و١/٢٤) ینظر: حاشیة التفتازاني على مختصر المنتهى وشرحه: (٧١(

).     ١/٢٨)، وتقریرات الشربیني: (١/٣٩) ینظر: حاشیة العطار: (٧٢(

).    ١/٢٣)، وشرح العضد على مختصر المنتهى: (١/٩٩)، ونفائس الأصول: (١/٩) ینظر: الإحكام: للآمدي، (٧٣(

)، والتقریر ٢٩، ١/٢٨)، والبحر المحیط: (١/٩٩)، ونفائس الأصول: (١/٩) ینظر: الإحكام: للآمدي، (٧٤(
).      ١٦، وشرح الكوكب المنیر: (ص)١/٧٢) وما بعدها، وحاشیة السید الشریف الجرجاني: (١/٨٨والتحبیر: (

) هو شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، المكنّى بأبي العباس من علماء المالكیة. كان بصیراً بالفقه ٧٥(
والأصول، عارفاً بالتفسیر، حادّ القریحة. وكان عمدة في التحقیق، وفرید عصره. من تصانیفه: الذخیرة في مذهب مالك، 
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هـ. ینظر: سیر أعلام النبلاء: ٦٨٤وشرحه في الأصول، والفروق وغیر ذلك. توفي بمصر في جمادى الآخرة سنة: والتنقیح 
).   ٤٦٢، ١/٤٦١)، وشجرة النور الزكیة: (١٧/٢٧٧(

)، وشرح الكوكب ١/٣٠)، والبحر المحیط: (١/٩٩)، ونفائس الأصول: (١/٩) ینظر: الإحكام: للآمدي، (٧٦(
).   ١٦المنیر: (ص

).     ١/٩) ینظر: سلم الوصول لشرح نهایة السول: (٧٧(

). یقول ١٢)، وغایة الوصول شرح لبّ الأصول: (ص٤٤، و١/٢٣) ینظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد: (٧٨(
): " لأنها _ أي: المبادىء _ عند المنطقیین ما ١/٤٠أبو الفضل الوراقي في حاشیته على مختصر المنتهى وشرحه: (

مسائل العلم من التصوّرات والتصدیقات، فإدخال المقدّمات من الحد والغایة فیها تغلیبٌ عند المناطقة".    ینبني علیه 

).     ١٠٢، ١٠١) ینظر: شرح الخبیصي على تهذیب المنطق: (ص٧٩(

).     ١/٢٤) حاشیة التفتازاني على مختصر المنتهى وشرحه: (٨٠(

)، وشرح المحلى على جمع الجوامع: ٧)، و مرآة الأصول: (ص١٦، ١/١٥) ینظر: التلویح على التوضیح: (٨١(
)٣١، ١/٣٠    .(

، ١٠٠)، وشرح الخبیصي: (ص١/٤٥)، وحاشیة العطار: (١/١٨١) ینظر: حاشیة الشیخ زكریا الأنصاري: (٨٢(
١٠١      .(

).     ١/٤٥) ینظر: حاشیة العطار على جمع الجوامع: (٨٣(

).   ٢١، ١/٢٠). وینظر: نهایة السول: (١/٩٨نفائس الأصول: ()، و ١/٩) الإحكام: للآمدي، (٨٤(

). وینظر: غایة الوصول: ١/١٨١) حاشیة الشیخ زكریا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع: (٨٥(
).   ١٢(ص

).     ١/٣٤) ینظر: حاشیة البناني على جمع الجوامع: (٨٦(

كاني، كان فقیهاً مجتهداً من كبار علماء الیمن، نشأ بصنعاء، ) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشو ٨٧(



 

 

١١٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هـ إلى أن توفي. من ١٢٢٩وتلقّى علوم الآلة وغیرها على ید والده، وعمّه وغیرهما من أهل العلم. ولي قضاء صنعاء سنة: 
نیل الوطر من تراجم هـ. ینظر:١٢٥٠تصانیفه: نیل الأوطار، وفتح القدیر وغیرهما. توفي بصنعاء في جمادى الآخر سنة: 

).       ٦/٢٩٨) وما بعدها، والأعلام: (٢/٣٤٤رجال الیمن: (

).       ١٦، ١٥) إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول: (ص٨٨(

).       ١/٤٥) حاشیة العطار على جمع الجوامع: (٨٩(

عض الناس العارفین والدّارسین ). هذا، وقد صارحني بهذا الفرق أعلاه ب١/٣٦) ینظر: التلویح على التوضیح: (٩٠(
للعلوم الشرعیة من أهل الجامعة.   

) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار، سمع الحدیث في صغره، وكان رفیع قدر، عظیم شأن، أحد من ذاع ٩١(
. من صیته في الآفاق. وكان حنفیّاً فتحول إلى المذهب الشافعي، وترك طریقته التي ناظر علیها أكثر من ثلاثین سنة

تصانیفه: قواطع الأدلة في الأصول، ومنهاج أهل السنة في الحدیث وغیر ذلك. توفي یوم الجمعة في ربیع الأول سنة: 
).        ٤/١٠١) وما بعدها، وشذرات الذهب: (٥/٣٣٥هـ بمَرْو. ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى: (٤٨٩

).   ١/٣٥) ینظر: التلویح على التوضیح: (٩٢(

).  ١/٣٥على التوضیح : () التلویح٩٣(

محمد بن محمد بن محمد بن حسن المعروف بابن أمیر الحاج، كان فقیهاً أصولیاً على مذهب أبي حنیفة ) هو٩٤(
هـ. ینظر: الضوء اللامع ٨٧٩من أهل حلب. ومن تصانیفه: التقریر والتحبیر وغیر ذلك. توفي لیلة الجمعة في رجب سنة: 

).٤٦٨)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٩/١٨٥،١٨٦لأهل القرن التاسع: (

). ١/٤٤) التقریر والتحبیر: (٩٥(

) هو عبد الرحیم بن الحسن بن علي الأسنوي، كان شیخ الشافعیة في زمانه، حسن الشكل والتصنیف، لیّن ٩٦(
: تلخیص الرافعي الصغیر، الجانب، كثیر الإحسان. وكان عالماً بالحدیث، والفقه، والأصول، والتفسیر، والنحو. من تصانیفه

هـ. ٧٧٢والتمهید في تخریج الفروع على الأصول، ونهایة السول وغیر ذلك. توفي لیلة الأحد في جمادى الأولى سنة: 
).   ٤٢٣، ٦/٤٢٢)، وشذرات الذهب: (٣٥٦-٢/٣٥٤ینظر: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: (

).   ١/٢٠) نهایة السول: (٩٧(



 

 

١١٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

) وما بعدها.   ١/٢٦جوامع بشرح المحلي: () جمع ال٩٨(

).   ١/٢٧) حاشیة البناني على جمع الجوامع: (٩٩(

). ١/٥٨١). وینظر: روضة الطالبین: (٦/٦٣) المجموع: (١٠٠(

).  ١/٣٨)، والتقریر والتحبیر: (١/٣٥) ینظر: التلویح على التوضیح : (١٠١(

).  ١/٩٠) نفائس الأصول: (١٠٢(

).  ١/٣٨: () تقریرات الشربیني١٠٣(

).٣٦، ١/٣٥) التقریر والتحبیر: (١٠٤(

). ١/٤٥) حاشیة العطار على جمع الجوامع: (١٠٥(

).٤٥)، وشرح الكوكب المنیر: (ص٢/٢٣١)، والبحر المحیط: (١/١٣١التوضیح على التنقیح: () ینظر:١٠٦(

جار الحنبلي. تلقّى العلم من أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي المصري، الشهیر بابن الن) هو١٠٧(
والدِه وأبرزِ مشایخ عصره حتى برع في العلوم الشرعیة وخاصة الفقه وأصوله. انتهى إلیه رئاسة المذهب الحنبلي. من 

)، ٦/٦هـ. ینظر: الأعلام: (٩٧٢تصانیفه: منتهى الإرادات في الفقه، وشرح الكوكب المنیر في الأصول. توفي سنة: 
).٥٠٤ورجاله: (صوأصول الفقه تاریخه

).٩) شرح الكوكب المنیر: (ص١٠٨(

عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف، كان أستاذاً في الشریعة الإسلامیة بكلیّة الحقوق بجامعة القاهرة، وأحد ) هو١٠٩(
ز وغیرهما. أعضاء مجمع اللغة العربیة، ومفتشاً في المحاكم الشرعیة. وقد تلمّذ على الشیخ محمد عبده، والشیخ عبد االله درا

- هـ١٣٧٥من تألیفاته: أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة، والسیاسة الشرعیة وغیر ذلك. توفي صباح یوم الجمعة سنة 
). ٦٣٨، ٦٣٧)، وأصول الفقه تاریخه ورجاله: (ص٤/١٨٤م، ودفن بالقاهرة. ینظر: الأعلام: (١٩٥٦

).١٢) علم أصول الفقه: (ص١١٠(

) المصدر السابق نفسه.١١١(



 

 

١١٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

).٢/١٨) الإبهاج في شرح المنهاج: (١١٢(

).٢٤، ١/٢٣) شرح المحلي على جمع الجوامع: (١١٣(

).١/٣٤) حاشیة العطار على جمع الجوامع: (١١٤(



 

 

١١٩
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Research Summary

Rules fundamentalism and face the relationship between them and the
principles of jurisprudence.

As the science of jurisprudence is one of the necessary jurist and
industrious forensic science which Assem for two of the error and slippage in
the development of legal provisions the process of detailed evidence, a
balance to understand the words and their interpretation, and learn to be
them and because of the lack of interest of fundamentalist rules
fundamentalism in particular synthesizes the crowd and an explanation and
study versus their care assets of jurisprudence, came Search Summary and
Conclusion to keep track of these two sides.
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